
 
 

الحاج لخضر                 1_جامعة باتنة                

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم الحقوق

 

 

 

                         

 مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق 

و علوم جنائية  تخصص قانون جنائي  

 إعداد الطالبة :                                               إشراف الأستاذة الدكتورة: 

بن بوعبد الله نورة                                   لكبير يسرى                          

 لجنة المناقشة 

سم واللقب الإ الرتبة العلمية المؤسسة  الصفة  
1جامعة باتنة  رئيسا   دريدي وفاء أستاذ 

 بن بوعبدالله نورة أستاذ  1جامعة باتنة مشرفا ومقررا 
1جامعة باتنة  مناقشا  بن دعاس لمياء  أستاذ محاضر أ 

0202_0202دورة جوان   

 النظام القانوني لقاضي التحقيق في التشريع الجزائري



 
 

 

 

 

 

 

 

:الله تعالى قال   

(87)شَاهِدِينَ   وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ   } 
رْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَال يُسَبِّحْنَ  فَاعلينوَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ  

})87( 
 صدق الله العظيم    

  سورة الأنبياء ]97_97[

 
  

 

 

 

 



 
 

هداءالشكر والإ  

 

 

 إلى عائلتي العزيزة و سندي الدائم

الذي كان سندي طوال مشواري الدراسي علي الدكتور الأستاذ لكبير  العزيز أبيإلى   

 إلى أمي العزيزة التي ضحت براحتها من أجل وصولي إلى هذا المستوى 

 إلى 

 أختي و زوجها و أبنائها

 إخوتي و زوجاتهم و أبنائهم

لإرشادي طول فترة إنجاز مذكرتي أشكر أستاذتي المشرفة الأستاذة الدكتورة بن بوعبدالله نورة   

قانون جنائي " 30"فوج  ،إلى زملاء الدراسة  
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 تمهيد: 

 ستقرارالإيمة و تحقيق حاربة الجر رها عن طريق مطوُ تحرص الدول على استقرارها و ت    
 حيث ،المجتمع نة تتماشى ووضعية الدولة ووكذلك عن طريق سياسة جنائية معي   ،منيالأ

يقوم المشرع ف ،هانضباط من المجتمع وأنة للحفاظ على تجريم و عقاب معي   تتضمن سياسةَ 
لى وضعه إضافة إ ،فراد و سلامتهمد حريات الأفعال التي تهد  يجرم فيها الأ قوانينَ  بسن  

 صلاح المتهم وإلى إصبحت الدول تتجه أبحيث  ،تتماشى والجرائم المرتكبةلقواعد عقاب 
على  ،الجريمة ارتكابهظروفه والعوامل التي تساهم في  لىإهيله في المجتمع نظرا أعادة تإ

ولوية للمجتمع و كانت تعطى الأ بالردع العام فقطالعقاب كان قاسي يهتم ف ،عكس ما سبق
همية للضحية أصبحت تعطي أبحاث و الدراسات ن الأأكما  ،اب الفرد المجرمعلى حس

جل تفادي وقوعه أالتي تجعل منه ضحية ودراستها من ل وذلك بتسليط الضوء على العوام
ن أبحاث نجد خرى ومع تقدم الأعلى العلوم الأ بالاعتمادخرى و ذلك أفي الجريمة مرة 

اربة الجريمة و السهر على معظم الدول تحرص على بناء جهاز قضائي محكم و صارم لمح
الشرطة و جهاز الشرطة القضائية  جراءات بشكل صحيح وقانوني بداية من مراكزسير الإ

العامة و كل  عضاء النيابةأ منهم القضاة و ،و المجلس القضائي جهزة المحكمةألى إ
نه أرغم شخاص ن هؤلاء الأأجراءات القضية بشكل صحيح حيث إشخص له دور في سير 
ذا كان العمل مشتركا إلا إلى المجرم لا يكون إن الوصول ألا إلكل منهم دور مستقل 
وتلقي البلاغات  ستدلالاتالإبطية القضائية التي تقوم بجمع ومرتبطا بداية من الض

 وبجدية عتبارالاخذها بعين أ والشكاوى و السهر على مساعدة الضحية وسماع بلاغاته و
فراد وذلك بتحريكها للدعوى مثل المجتمع و المصلحة العامة للألى النيابة العامة التي تإ

ملى جانب الضحية كخصإلى علمها و تقف إخبر حدوث جريمة العمومية بمجرد وصول 
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جهات التحقيق تعتبر  نا على دراستنا فإوبناءً  ،دور حكم نهائي باتصلى حين إللمتهم 
لى الكشف إضافة إلتي وقعت فيها الجريمة ساسية للكشف عن الوقائع و الظروف االأالجهة 
 لماذا و شخاص المساهمين في الواقعة المرتكبة ومتى كان ذلك و كيف حدث ذلك وعن الأ

جراءات المتعلقة بملف القضية والتي بدورها تساهم بشكل كبير للوصول ضافة إلى كافة الإإ
طار وظيفته تعتبر هذه المهام مهام وسلطات حددها له المشرع في إفلقاضي التحقيق للمجرم 

جراءات الباطلة والحقائق عن طريق إ الادعاءاتصول للحقيقة وكشف م تدريجي للو سل
 .دة بشروط موضوعية وشكلية محددة و مقي  

 :ة الدراسة همي  أ

في حدود الدعوى العمومية  ساسي لقاضي التحقيقراسة في الدور الأة هذه الد  أهمي   ظهرت    
فهذا  ،لى قاضي الحكمثار في ملف القضية الذي يحال إآجراءاته من و ما لأوامره و إ

واة الدعوى تعتبر ن بتدائيالإ ن مرحلة التحقيق القضائيالموضوع يستحق الدراسة ذلك أ
لذا وجب دراسة كل  ،العمومية و في بعض الأحيان تعتبر فاصلا لبراءة المتهم أو إدانته

 ضمان أولضمان حقوق المتهم  جراءات قاضي التحقيق وهذا يعتبر مهما سواءً إجراء من إ
 . حقوق الضحية 

  :هداف الدراسة أ

 :تسعى هذه الدراسة الى تحقيق الاهداف التالية     

 التعرف على النظام القانوني و دور قاضي التحقيق المهم في مرحلة التحقيق القضائي_1
 .الإبتدائي

 . من طرف المشرع الجزائريله  لةالمخو  بيان سلطات قاضي التحقيق _0

عمال رقابة غرفة الإتهام على أوبيان مدى  بتدائيالإجراءات التحقيق القضائي إدراسة _2
 .قاضي التحقيق

 : الدراسة سباب اختيار موضوعأ
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 ما ومنها علمي موضوعي هو ما منها الموضوع هذا دراسة إلى دفعتنا أسباب عدة هناك    
 .ذاتي هو

 مجال في كبيرة علمية هميةأ ذو الدراسة موضوع يعتبر ،الموضوعية الأسباب عن فأما   
 وتأثير الدعوى جراءاتإ سير في التحقيق لقاضي المهم المركز بسبب دائما القانونية البحوث
السير  في مهم دور من له وما جراءاتالإ رسي   على بها المكلف مهامه وكذا وسلطاتهمكانته 
 .الاجراءات لهذه الحسن

 كيفية معرفة في والرغبة التحقيق لميدان الشخصي الميول في الذاتية سبابالأ وتتمثل   
 وكيفية الجنايات في خاصة الابتدائي القضائي بالتحقيق المتعلقة والمهام جراءاتالإ سير

  .دائمة بصورة والمجرمين المتهمين مع والتعامل للحقيقة التحقيق قاضي وصول

 :شكالية الدراسةإ

 :من المعطيات سالفة الذكر فإن الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة تتمثل فيما يلي نطلاقاإ   

 .فيما يتمثل  النظام القانوني لقاضي التحقيق في التشريع الجزائري؟_

 :التالية الفرعية الأسئلة الرئيسية الإشكالية عن يتفرع و

 .بالدعوى العمومية ؟ اتصالهما مفهوم قاضي التحقيق وماهي طرق _

الابتدائي التي تدخل ضمن سلطات قاضي القضائي فيما تتمثل إجراءات التحقيق _
 .؟التحقيق

وكيف تتم  الابتدائيماهي الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق  خلال مرحلة التحقيق _
 .؟الاتهامالرقابة على أعماله من طرف غرفة 

 :المنهج العلمي المتبع 

  :التالية المناهج على عتمادالإ تم الدراسة موضوع الإشكالية على الإجابة بغية   
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جراءات التحقيق الابتدائي لإ المحددة القانونية النصوص تحليل خلال من التحليلي المنهج
 .قاضي التحقيق وسلطاته و أوامره بوكذا الاجراءات الخاصة 

التعريف  ضمن ولالأ الفصل في ثرهأ يتجلى الذي الوصفي المنهج على عتمادالا تم كما
عماله أالتي تدخل ضمن  الاختصاصاتلقاضي التحقيق ووصف  والاصطلاحيالقانوني 

 .الابتدائي التحقيق القضائيجراءات إوصف  وكذا الفصل الثاني ضمن

  :الدراسات السابقة 
على عدة دراسات سابقة تتمحور دراسة الباحثين فيها تقريبا على ما يتمحور  اعتمدت   

 :حوله موضوع المذكرة منها
خوة منتوري، جامعة الإ ،قسنطينةالعلوم،  هطروحة دكتوراأ ،قاضي التحقيق ،عمارة فوزي _

اول موضوع قاضي التحقيق وجميع طروحته تنأن الباحث في ألا إرغم تشابه العناوين 
التعديلات الجديدة وضوع ضمن نني تناولت المفي حين أ 0303ات المتعلقة به سنة جراءالإ

والتي تتمثل في إطار خاصية على الدراسة فقط في بعض النقاط الثابتة  عتمدتاوقد 

     .قاضي التحقيق و الاختصاص النوعي لهذا الاخير  استقلالية

جراءات الجزائية في ظل قانون الإ الابتدائيلتحقيق ثناء اأضمانات المتهم  ،درياد مليكة_  
الموضوع من تمت معالجة هذا  ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير، الجزائري

 استئنافعلى الدراسة ضمن  عتمدتإوقد  الابتدائيالمتهم أثناء التحقيق  زاوية ضمانات
 .و محاميه امر قاضي التحقيق من طرف المتهم أو أ

جراءات الجزائية نسان على قانون الإير تطور منظومة حقوق الإثأت ،فليغةالله  خليل _
 قالمة ،0791ماي  7جامعة  ،لية الحقوق والعلوم السياسيةك ،طروحة دكتوراه، أالجزائري

 في ثيرها على ضمانات المتهم وحقوقه مدى تأ تناول الموضوع إجراءات التحقيق و ،0300،
ر قاضي التحقيق وامأ استئنافإجراءات راستي على هذه الأطروحة في في د اعتمدتحين 

 .و محاميه من الطرف المدني أ
  :صعوبات الدراسة

إعدادي هذه المذكرة هي أن الموضوع عبارة عن الصعوبات التي واجهتني خلال  من   
عملت جاهدة حيث نة و محددة نا مقيدة بمصطلحات معي  إجراءات بنسبة كبيرة وبذلك فأ
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جراءات محددة تعتمد على فكرة واحدة و الخاص رغم أنها إسلوبي لإعادة صياغة الأفكار بأ
 .عبارات محددة قانونا 

 :لدراسةخطة ا

 قمنا فرعية إشكالات من عنها ينبثق ما مع للموضوع، الرئيسية الإشكالية على وللإجابة   
 :التالي النحو على وخاتمة وفصلين مقدمة إلى الدراسةبتقسيم 

 مقدمة_

        ينقسم الى مبحثين التحقيق قاضي نظامالقواعد العامة التي تحكم بعنوان  :الأول الفصل_
اتصال قاضي التحقيق  طرقالثاني  والمبحث التحقيق قاضي مفهوم المبحث الأول

         .ويتفرع عن كل مبحث عدة مطالب وفروع للتفصيل في الموضوع  العموميةبالدعوى 
إجراءات ، المبحث الأول نقسم الى مبحثينيسلطات قاضي التحقيق بعنوان  :الفصل الثاني_

يتضمن كل مبحث ، تهامال وامر قاضي التحقيق ورقابة غرفة أوالمبحث الثاني  التحقيق
                                        .مطالب وفروع للتفصيل في الموضوع على 

 . قتراحاتوالا النتائج من مجموعة تضمنت خاتمة_



القواعد العامة التي تحكم نظام قاضي التحقيق : الفصل الأول  

 
 

 

 

 

ولالفصل الأ   

 القواعد العامة التي تحكم

نظام قاضي التحقيق



القواعد العامة التي تحكم نظام قاضي التحقيق : الفصل الأول  

8 
 

عمال والمهام از قضائي منظم و مؤهل للقيام بالأجراءات التحقيق على جهإتعتمد     
كيفية التعامل  متهم ومساك بالذلك للكشف عن الحقيقة و الإ ، ورافيةحتاالمنسوبة له بكل 
عطى المشرع وقد أ، تكشف عن وقائع الجريمة المرتكبة دلة التيلألى اإمعه للوصول 

متعلق بقاضي لدراسة الموضوع ال، و الجزائري لقاضي التحقيق صلاحية القيام بهذه المهام 
( ولالفصل الأ)نظام قاضي التحقيق القواعد العامة التي تحكم لى ق إالتحقيق وجب التطر  

بيان كل من خصائصه التي  كذاو وقانونيا  اصطلاحاتعريف قاضي التحقيق من خلال 
إضافة إلى  ،لجهاز القضائي في مرحلة التحقيقن له مكانة مهمة ضمن اأ باعتبارزه تمي  
عوى العمومية وكيفية بالد تصالهإطرق و خولها له المشرع الجزائري التي  ختصاصاتالإ

لموضوع قاضي التحقيق تم  نظريوبذلك يعتبر هذا الفصل فصل ليه، وصول الملف إ
 .على مطالب وفروع لبيان الموضوع بالتفصيل  في مبحثين كل مبحث يحتويته معالج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



القواعد العامة التي تحكم نظام قاضي التحقيق : الفصل الأول  

9 
 

                                 مفهوم قاضي التحقيق       :ولالمبحث الأ 

يعتبر قاضي التحقيق جهة قضائية مهمة في سير الدعوى الجزائية لما له من صلاحيات     
 و، عن طريق التحقيق الذي يقوم به لى المجرمإدور في الكشف عن الحقيقة للوصول و 

وظيفة  ن قاضي التحقيق فييي  يتم تع 00-39من القانون العضوي رقم  13حسب المادة 
ن ن يتم تعيي  أمنه على  0كما تنص المادة  ،على للقضاءبعد استشارة المجلس الأ نوعية

على قتراح وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأإعلى  ءًاالقضاة بموجب مرسوم رئاسي بنا
ول وقبل توليهم وظائفهم اليمين المنصوص عليها في نهم الأويؤدي القضاة عند تعيي  ، للقضاء
ن تحتوي أيكون على مستوى كل محكمة مكتب تحقيق كما يجوز و ، 1مما سبق 9 المادة

ين قاض لكل تحقيق حسب وبذلك يمكن لوكيل الجمهورية تعي  ، على عدة غرف للتحقيق
المطلب )لى مفهومه إمبحث سنتطرق وفي هذا ال 2،من قانون الاجراءات الجزائية 83المادة 

.          (المطلب الثالث) اختصاصاتهبيان و  (الثانيالمطلب ) خصائصهلى إثم  (ولالأ   

                                                تعريف قاضي التحقيق      :ولالمطلب الأ 

نة ي  نة ولمدة معيئات معي  ينه من طرف هزة يتم تعي  قاضي التحقيق سلطة قضائية ممي  ل    
وفي هذا  ،الحقيقة للوصول لمرتكب الجرم جل الكشف عنأعمال التحقيق من أللقيام ب

لكل من  فقهيالن التعريف و نبي   (لوالفرع الأ ) صطلاحاإف قاضي التحقيق المطلب نعر  
 .                                     (الفرع الثاني) قاضي التحقيق والتحقيق القضائي

                                             لقاضي التحقيق صطلاحيالإالتعريف  :ولالفرع الأ 

  فينظـر بذلك إلى كل شخص تكون وظيفته العاديـة ولايـة القـضاءيقصد بالقاضي     

                                                           

،18العدد  ج ر المتضمن القانون الاساسي للقضاء، 0339سبتمبر  6المؤرخ في  00-39عضوي رقم القانون ال _ 1  
. 0339 /37/37بتاريخ الصادرة    

  2_ القانون رقم 36_ مؤرخ في 03 ديسمبر 0336، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-011 المؤرخ في 7 يونيو 0766
.0336الصادرة بتاريخ  79رقم ج ر  الجزائية،والمتضمن قانون الاجراءات    
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يبـاشر مهمة القضاء مـن خلاله هذا الفرد وحده  يوقد يـراد بـه ذلـك الجهـاز الـذ ،القاضي كفرد
للتأكد من  يات التي يقوم بها قاضي التحقيقهو العملفالقضائي  ما التحقيقأ ،1أو مع غيره

لإحالة المتهم على الجهة القضائية المخت صة الحقائق  والتحري عنالوقائع المعروضة عليه 
                                2.لتوقيع الجزاء عليه 

في  اً جباريإالذي يكون  ،بتدائيالإهو حكم مكلف بالقيام بالتحقيق قاضي التحقيق     
والبحث من خلال تشكيل الملف  ستقصاءالإكما يتمتع بدور  ،في الجنح اً وازيالجنايات و ج

مام الجهات أمر ذا لزم الأإتهم حالة الما  الجنائي وكذا دور قضائي من خلال تكييف الوقائع و 
ولى في ألى التحقيق كدرجة لقاضي الذي يتو  نه اأيضا أف ويعرَّ  3،المختصة القضائية

ذا إحالته لجهات الحكم إدلة والوصول للمجرم قصد حول جريمة ما بغرض جمع الأجنايات ال
و أولا ذا كان مرتكب الجرم مجهإ وجه للمتابعة ألاأمر صدار ا  و  ،معروفاً  كان مرتكب الجرم

 4.لم تتوفر أدلة ضد  المتهم 

 لقاضي التحقيق الفقهيالتعريف  :الفرع الثاني

ثنين وحكـم بيـنهما إى بين لكـل مـن قـض اسم ياضالق"  بقوله بن تيمية القاضيإ عر ف    
ف ر  كما ع ،"بالشرع أو نائبا له يضا أو كـان منصوبا ليقا أو نائب ـًكـان خليفـة أو سـلطانً اً سـواء

لطان للفصل فى الدعاوى ن مـن قبـل الـس  ـي  هو مـن عُ " هبأن   يبعض الفقه القاض
     5".والخصومات

                                                           

،المجلد الثاني ،مجلة الشريعة والقانون ،قضاة وسيرها على الدعوى الجنائيةهانة الإمدى ، جمعة السيد محمدزكريا _  1  
. 79_83ص ص، 0307، د م ن ،العدد الثالث والثلاثون  

،0303موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، الجزائر، حسين العيساوي، محاضرات في مقياس التحقيق القضائي، _  2 
.00ص  

 

 3   ط، د ع م،س  د ،د ط، البليدة، قصر الكتاب، يقاموس المصطلحات القانونية في التشريع الجزائر ، بتسام القرامإ_
.066ص  
،0308، الجزائر، هومة دار، اني التحقيق والمحاكمةالكتاب الث، جراءات الجزائيةي قانون الإالمستحدث ف، علي شملال _ 4 

.06ص   
. 07زكريا جمعة السيد محمد، مرجع سابق، ص_  5  
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فه المالكية وعر   ،"المنازعات عطفصل الخصومات وق"ه ن  أبالقضاء ف فقهاء الحنفية عرَ و     
الحكم بين "فه صاحب البدائع بقوله وعر  " لزامخبار عن حكم شرعي على سبيل الإالإ"ه ن  أب

" و قطع التشاجر والخصوماتأفصل المنازعات "نه أفه الماوردي بكما عر   ،1"الناس بالحق
خاصمين وحماية الحقوق سلطة الفصل بين المت"ه ن  أمحمد مصطفى الزحيلي بفه الدكتور وعر  

 2."حكام الشرعيةالعامة بالأ

لتحقيق القضائي ما اأ 3،لة بدليلهاأثبات المسإه ن  أسلامي بالفقه الإف التحقيق في عر  يُ      
دلة رها سلطات التحقيق بغية تمحيص الأجراءات القضائية التي تباشفهو مجموعة من الإ

تقوم فيها سلطات ه مرحلة ن  أيضا أف عرَّ كما يُ  4،والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة
التحقيق القضائي ف كذلك يعر  و  ،تصال المحكمة بالدعوىادلة وتقدريها قبل التحقيق بجمع الأ

نة للكشف عن جرامية معي  إخذها سلطة التحقيق بصدد واقعة جراءات التي تت  مجموعة الإ بأنه
ة لتقديم الدعوى دلة توطئحري عنها وجمع الأذلك بالت   و غموضها والكشف عن الحقيقة

جل القيام أالقاضي الذي يتم ندبه من ه ن  أف بما قاضي التحقيق فيعر  أ ،للمحكمة المختصة

دلة للكشف عن الجريمةنة بجمع الأت التحقيق في قضية معي  جراءاإب
5
ه ن  أبكما يتم تعريفه  ،

تي دلة الذا كانت الأإكد من وجود جريمة وتحديد ما للتأ  ف بالتحقيق في الجرائم القاضي المكل  
  6. و لاأحالتهم على جهات الحكم المتهمين كافية لإ تم جمعها ضد  

 

                                                           

.00، د ط، د س ن، صردنلأ، ادار الكتاب الثقافي، ضاء الشرعيدراسة في تاريخ الق، براهيم الربابعةإمحمد _  1  
دار المعتز للنشر، دراسة مقارنةحكام معين القضاة لمعرفة الأ، حمد البدرانيأبراهيم إحمد ، أحمد حميد سعيد نعيميأ_  2  
.    00_03ص ، 0308، ولىالطبعة الأ، د م ن، يعز والتو   
، د م ن،دار الراية للنشر والتوزيع، نسانبتدائي كحق من حقوق الإصول التحقيق الإ، أغسان مدحت الخيري_ 3  

.07ص ،0300الطبعة الأولى،   
حقيق في نظام قاضي التحقيق من الناحية التطبيقية، دار الكتابتهام والتالحميد أشرف، الجمع بين سلطتي الإعبد _  4  

.06ص م، 0303 د ط، الحديث، الجزائر،  
، د س ن، د ط، د م ن، الكتاب الاكاديمي مركز، التحقيق الابتدائي، جاسم محمد العمران سراء، إالقدو حمد حامدأعماد _5

  .03ص

.063ص، مرجع سابق، بتسام القرامإ_  6  
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                              خصائص قاضي التحقيق :نيالمطلب الثا

لمن يستحقها فمكانة قاضي التحقيق  لا  إحقيق مهنة صعبة ودقيقة لا تعطى مهمة الت    
ذلك لتسهيل القيام بمهامه وهذا ما  زة جدا لذلك نجده محاط بخصائص منفرد بها وممي  

 .سنتطرق له في هذا المطلب

قاضي التحقيق ستقلاليةإ :ولالفرع الأ   

ميزة  تهامالإتهم والمدعي المدني وكذا غرفة عطى لكل من المأن المشرع أبالرغم من     
يد الكامل لمهام هذا عني التقي  ن هذا لا يألا إ ،عمال قاضي التحقيقأممارسة الرقابة على 

يد قاضي التحقيق لا يعني تقي  و  لا غيراضي نما هو تجسيد لتوازن العدالة وحق التقإ ،خيرالأ
جراءات التي يراها مناسبة يرها و القيام بالإمستقلا في تسي   ثناء ممارسة مهامه التي يكونأ

ل ما خو   استعمالا و متعسفا في ن يكون مستبدً أ ستقلاليةالإلا تعني هذه و ، طار القانونإفي 
  .جراءات وحقوقإله القانون من 

بالدعوى  تصالالإكنه مباشرة التحقيق بسبب قيود ن قاضي التحقيق لا يمأصحيح     
را في ممارسة لكن بمجرد فك هذه القيود يصبح ح ،المدني دعاءالإو أكطلب فتح تحقيق 
له له جراءات التي يراها ضرورية ولازمة في القضية دون تجاوزه لما خو  مهامه و القيام بالإ

لكن ، تخاذ القراراتإمستقلة بذاتها في فمن حيث ممارسة وظيفته فهو يشكل سلطة  ،القانون
دارية من طرف رئيس إالعملية لرقابة  يخضع من الناحيةغير مطلقة فهو  ستقلاليةالإهذه 
ما من الناحية أ ،تحقيقلدرجة ثانية ل عتبارهابإ تهامالإورقابة قضائية من غرفة  ،الاتهامغرفة 

ه هذه السلطة من حيث يمارس علي الذي دارية فهو يخضع لسلطة رئيس المجلس القضائيالإ
  .1نضباطالا

يضاحات يات التحقيق وجواز طلبه لجميع الإلمجر تهام بالرغم من مراقبة رئيس غرفة الإ    
 ن  أ لا  إ ،ذا ما بدت له عدم قانونية الحبسإوتوجيه الملاحظات لقاضي التحقيق اللازمة 
ي تعليمات له أ صدارإنه لايملك رؤساءه أي أ ،حقيق لا يخضع للتبعية التدريجيةقاضي الت

ستقلالية قاضي إوهذا من مظاهر  ،ثناء سير مهامهأجراءات التحقيق إجراء من إي أتخاذ لإ
                                                           

. 06ص ،0303، خوة منتوريالإ جامعة ،العلوم هطروحة دكتوراأ ،قاضي التحقيقفوزي عمارة،  _  1  
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 060للقانون حسب المادة  لا  إخير سلطة قضائية مستقلة لا تخضع هذا الأ أن  حيث  التحقيق
كل من المادة ستقلالية القاضي في إف كما نستش   ،1الجزائري يالدستور التعديل من 

د على ممارسة القاضي لمهامه ساسي للقضاء التي تنص وتأك  من القانون الأ 07_06_8
                     2.ادستقلال و حي  إبكل 

 للتنحي ة قاضي التحقيققابلي :الفرع الثاني

من طرف  خر سواءآيجوز تنحية ملف القضية من قاضي التحقيق لفائدة قاضي تحقيق      
لى رئيس إو ذلك عن طريق عريضة مسببة  ،و المتهمأالطرف المدني  وأوكيل الجمهورية 

لى إغ هذه العريضة تبل   ،سباب التي جعلته يطلب تنحية القاضين فيها الأيبي   تهام غرفة الإ
جل ثلاثين يوما من تاريخ أبداء ملاحظات كتابية في إته والذي يمكنه قاضي المراد تنحي  ال
ون تهام  قراره الذي يكيصدر رئيس غرفة الإالنائب العام ي أستطلاع ر إوبعد  ،اع الطلبيدإ

بداء الرد قبل كل إيجب فباب الرد قد تحققت فيما بعد سأكانت ذا أما إ ،3غير قابل للطعن
هانة إعن سوء نية بقصد الرد طلب ذا كان إأما  4،قوال المتهمينأو سماع أستجواب إ

   5.دينار جزائري 13333لى إ 0333يدان الطالب بغرامة من الطلب، القاضي وتم رفض 

 سباب التي تجعل رده جائزان من بين الأإقاضي التحقيق هو قاضي حكم فن أعتبار إب     
                                                                                      :هي

       .                   حد الخصوم أو زوجه وبين أذا كانت هناك قرابة بين القاضي إ_
.لزوجه مصلحة في النزاع و أذا كان للقاضي إ_  

ا و كان شاهدً أو محامي فيها أذا كان القاضي قد نظر في القضية بصفته قاضي حكم إ_
                                                                             .على وقائعها

                                                           

.0303الصادرة سنة  70، ج ر رقم 0303ديسمبر  03تاريخ ، الصادر ب0303التعديل الدستوري الجزائري لسنة _ 1 
2

 ،18العدد  ج ر الأساسي للقضاءالمتضمن القانون  0339سبتمبر  6المؤرخ في  00-39عضوي رقم القانون ال_
 .37/37/0339الصادرة بتاريخ 

 . من ق إ ج المعدل والمتمم 80مادة أنظر ال_3
4

 .من ق إ ج المعدل والمتمم 117نظر المادة أ_
5

 .رقم المعدل والمتمم  ج إمن ق  161 أنظر المادة_
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1.ضياحد الخصوم قاأتي يكون فيها و زوجه دعوى في المحكمة الأذا كان لقاضي إ_  

تهاملإ حقيق واعدم جواز الجمع بين سلطتي الت :الفرع الثالث  

تهام عن سلطة التحقيق ضمانة مهمة للمتهم وذلك كي لا تكون النيابة ستقلال سلطة الإإ    
الفصل بين السلطتين  أوقد تبنى المشرع الجزائري مبد، قتالعامة خصما وحكما في نفس الو 

و  ،د بطلبات وكيل الجمهوريةجراءات المناسبة دون التقيَّ تخاذ قاضي التحقيق للإإذلك ب و
 ل سلطة التحقيق لقاض محايد وَّ تهام و تخابة العامة بالإن تختص الني  أب أيقضي هذا المبد

    هدار صفة الحيادية وإفراد وحرياتهم  وعدم ذلك حرصا على ضمان حقوق الأو  ستقلوم
.                                                                         ستقلال المحققإ  

أ زائية لا نجد نصا صريحا حول مبدجراءات الجن في نصوص قانون الإبالنظر والتمع      
ولها وجود جهازين أ ،حكامهأذلك يفهم من مختلف  ن  أ لا  إتهام والتحقيق سلطة الإالفصل بين 

 07ن المادة أحيث نجد  ،ختصاصهإبة العامة وقاضي التحقيق كل له امنفصلين هما الني  
         .نمن نفس القانو  06د ذلك المادة ك  أتحدد صلاحيات النيابة العامة و ت ج  إ من ق

هذا ما يجعلها خصما في و تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تباشر و     
بها المشرع الجزائري جهاز النيابة العامة  تهام خصَّ إ ويعتبر هذا التحريك مرحلة، لدعوىا
ي التحقيق فتح تحقيق في قضية ما وبهذا لا يجوز لقاض، التحقيق وجهات الحكم اضيمام قأ
و جنحة متلبس بها حسب المادة أن كانت جناية ا  و بعد طلب من وكيل الجمهورية حتى  لا  إ

من طرف تهام و توجيه الإأ العمومية يمكنه تحريك الدعوى نه لاأكما ،  إ جمن ق  68
طلب فتح  هحيث بعد وصول ،ج إمن ق  68حسب المادة  ناءاً ثستإ قاضي التحقيق إلا  

لعامة تهام من طرف النيابة اشخاص الذين وجه لهم الإف بالتحقيق مع الأنه مكل  إفتحقيق 
و أصليا أخر يراه فاعلا آي شخص تهام لأمكانه توجيه الإإلكنه ب، في حدود ملف القضية

زائري كذلك من جهة التحقيق لم يعطي المشرع الج ،و له يد في الحادثةأيمة مشاركا في الجر 
ض المشرع لبعض مهام تعر   066_060_67_07نه من المواد أتعريفا محددا للتحقيق غير 

وسلطة  حقيق كجهةالتحقيق القضائي هو قيام قاضي الت نأوالتي يفهم منها اضي التحقيق  ق
ن قاضي أكما  ،ي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقةجراءات المناسبة التمستقلة بجميع الإ

                                                           

.المعدل والمتمم ج  إمن ق  119نظر المادة أ_ 1  
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ظاهر الفصل حدى مإبة العامة في قيامه بمهامه وهذه التحقيق غير ملزم بتلبية طلبات النيا
لى حياد قاضي إن مهمة التحقيق تخضع ألى إضافة بالإ، تهامبين سلطة التحقيق والإ

 النظر فيلا يجوز للقاضي الذي سبق له نه أكما  ،1وعه للقانون وضميرهالتحقيق وخض
ن أو ممثل للنيابة العامة أتهام و عضو بغرفة الإأو حكم أبوصفه قاضي تحقيق  قضية
                                                    2. للفصل فيها بمحكمة الجنايات يجلس

                                           ختصاصات قاضي التحقيق   إ : لثالمطلب الثا

ختصاصات إالتي كرسها له المشرع الجزائري با على وظيفته يتمتع قاضي التحقيق بناءً     
وهو  ،حول شخصية المتهمختصاصات في ما يتمحور لإتتمثل هذه ا ،تدخل ضمن مهامه

و منه ما يتمحور حول نوع الجريمة التي  (ولالفرع الأ )ختصاص الشخصي مايسمى بالإ
ما أ (الفرع الثاني)ختصاص النوعي وهو مايسمى بالإ ،بها قاضي التحقيقيختص 

سمى وي ،رتكاب الجريمةإي التحقيق فهو ما يدور حول مكان خير لقاضختصاص الأالإ
                                                      .(الفرع الثالث)ختصاص المحلي بالإ

                                                    ختصاص الشخصي    الإ:ولالفرع الأ 

ختصاص له قيد لكن هذا الإ ،ليشمل جميع المجرمين ختصاص قاضي التحقيقإيمتد     
و أو الصفة أزة بسبب السن ممي   ختصاصإخاص الذين وضع لهم المشرع قواعد شيخص الأ
                                                                                . الوظيفة 

                                                                              حداثالأ:ولأ

ما أطفال والمخالفات التي يرتكبها الأ لجنححداث ينظر في افي كل محكمة يوجد قسم للأ    
حداث المتواجد في مقر المجلس قسم الأبالنسبة للجنايات المرتكبة من طرفهم يختص 

ض ن قاقع بمقر المجلس القضائي يعي  نه في كل محكمة تأكما  ،3القضائي بالنظر فيها
                                                           

ن،ة صوت القانو مجل، جراءات الجزائريتهام والتحقيق في قانون الإالفصل بين سلطتي الإأ مبد، حمدأكعوان _ 1  
.000ص ،0307، جامعة الجيلالي بونعامة ،0العدد  ،المجلد الخامس  

.المعدل والمتمم  ج إمن ق من  063المادة  أنظر_ 2  
،07رقم  ج ر بحماية الطفل،المتعلق  ،01/38/0301المؤرخ في  ،01/00من القانون رقم  17المادة  _ 3  

.0301 سنةالصادرة   
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ن إخرى فالأما في المحاكم أ ،كثر بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنواتأو أحداث للأ
يختار من  و، رئيس المجلس القضائي لنفس المدة مر منأنون بموجب حداث يعيَّ قضاة الأ

في الجنايات  لفون بالتحقيقمك   قللهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأبين القضاة الذين 
حداث المكلف بالتحقيق جميع صلاحيات يمارس قاضي الأإذ  1طفالمن قبل الأ المرتكبة
طفال يكون وجوبيا الأقبل المتعلق بالجرائم المرتكبة من ن التحقيق أكما  ،2التحقيققاضي 

ت حداث بالتحريات حيث يقوم قاضي الأ، 3في الجنح والجنايات و جوازيا في المخالفا
ورية بفصل الملف يقوم وكيل الجمه ، 4عرف على شخصية الطفللى الحقيقة والت  إللوصول 

كاء بالغون في مواد الجنح شر  وأصليون أخير فاعلون مع هذا الأ ذا ما كانإالمتعلق بالطفل 
حداث معلومات التحقيق بين قاضي الأ مكانية تبادلإحداث مع لى قاضي الأإرفعه يقوم بو 

لى قاضي التحقيق إمتعلق بالطفل رتكاب جناية يرفع الملف الإما في حال ، أوقاضي التحقيق
                                                                       .5حداثالمكلف بالأ

المتمتعون بالحصانة                                               :ثانيا  

 قصد بها معاملة الدولةويف بالحصانة الشخصية تعر   : الحصانة الدبلوماسية_1    
عتداء إمركزه و كذا حمايته من أي  تحافظ على كرامته ون أ حترام وإللدبلوماسي ب المستقبلة

جنبية من سفراء لا يجوز متابعة ممثلي الدول الأ ي، أحتجازه إو أجواز القبض عليه وعدم  
 0760و  0760تفاقيتا فيينا ل إالدول المعتمدون فيها وذلك حسب  و دبلوماسيين جزائيا في
 وبذلك يتمتع هؤلاء بحصانة تامة  من ،عليهاحدى الدول المصادقة إوالتي تعتبر الجزائر 

                                                           

.                                     ق ح ط من  60المادة أنظر  _ 1  
.ق ح ط من  67المادة أنظر  _ 2  
  3    .ق ح ط من  69 المادة أنظر _
.من ق ح ط  67 المادةأنظر  _ 4  
.ق ح ط  من 60المادة  أنظر_ 5  
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متابعتهم في بلدانهم وفق  نه يمكنأغير ،1ولا يجوز سماعهم كشهود أيضا التحقيق القضائي
                                                                       2.قوانينهم الداخلية 

عمال المتعلقة بالحصانة بالنسبة للأ البرلمانء عضاأيتمتع  :الحصانة البرلمانية_0    
ثناء أو ما قالوه أراء آحيث لا يمكن متابعتهم على ما عبرو عنه من  3عمالهمأبممارسة 

نه يمكن ألا إ ،للتمثيل النيابي ستقلالية البرلمان وكذا حمايةً ذلك لتدعيم إ ممارستهم مهامهم
مع إمكانية التوقيف  و جنايةألبس بجنحة ومتابعتهم في حالة الت  عضاء البرلمان أتوقيف 

 مةو مجلس الأأمكتب المجلس الشعبي الوطني  إخطارلمباشرة إجراءات التحقيق، وذلك بعد 
 على أن يتم البدء بإجراءات رفع الحصانة ،والذي له سلطة المطالبة بإطلاق سراح العضو

متابعتهم قضائيا  يجوز كما ،4سواءاً بتنازل من العضو عنها أو بقرار من المحكمة الدستورية
      .5فعال الغير مرتبطة بمهامهم البرلمانيةهذه الحصانة عن الأ لىلهم الصريح ععند تناز 

تحقيق                          من الفئات التي تخرج عن اختصاص قاضي ال:ثالثا   

و رئيس المحكمة ووكيل  يرسل الملف الخاص بكل من قاضي المجلس القضائي     
ا رأى أن الواقعة تستحق إلى النائب العام بالمحكمة العليا الذي يقوم بدوره إذا م الجمهورية
، ويختار هذا الأخير قاضي تحقيق إلى الرئيس الأول للمحكمة العليابتقديم طلب  المتابعة
                           .6اليه إختصاص المجلس القضائي الذي ينتمي هؤلاءدائرة خارج 

لس النائب العام لدى المجأو دارية الإمحكمة المحافظ الدولة لدى إضافة إلى كل من     
أو  ةعضاء الحكومأو أو محكمة التنازع أو مجلس الدولة أقضاة المحكمة العليا أو القضائي 

                                                           

، د م،مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية، لحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، ارضوان بن صاري_  1  
.067 ص، 0308، المدية العدد الأول،  

كلية، 0جامعة باتنة  موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، جراءات الجزائية،محاضرات قانون الإ نورة بن بوعبدالله،_ 2  
.17السياسية، صالحقوق والعلوم   

، السالف الذكر0303التعديل الدستوري الجزائري لسنة من  007المادة أنظر _ 3 
، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية  0303حكيم تبينة، حدود الحصانة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة _ 4  

.803_800، ص0300، جامعة بسكرة، 0، العدد 1المجلد   
.   سالف الذكر، ال0303من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  003المادة  أنظر_ 5  
.من ق إ ج المعدل والمتمم  181المادة _ 6  
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مهامه أو أثناء إذا تم إرتكاب جناية أو جنحة من طرف أحد هؤلاء بمناسبة  فإنه ،أحد الولاة
خطر وكيل الجمهورية بالملف الذي يقوم بإحالته إلى النائب العام بالمحكمة العليا يُ  ،مباشرتها

بتعيين محكمة لمباشرة  الذي يقوم بدوره بإخطار رئيس الأول للمحكمة العليا الذي يقومو 
بالملف من طرف جراءات السابقة إذا ما تمت المطالبة ق الإبط، غير أنه لا تالإجراءات

ولا يتم تحريك الدعوى إلا من طرف ، قتصاديالإ وكيل الجمهورية لدى القطب المالي و
                                                                            1.النيابة العامة

العسكريون :رابعا  

   المحاكم العسكرية، أي أن  الجريمةلجرائم التي يرتكبها العسكريون تخت ص بالنظر فيها ا    
بحيث يتم النظر من طرف القضاء ، بها القانون والقضاء العسكريين العسكرية يختص

العسكري  في جرائم القانون العام أو جرائم القانون العسكري المرتكبة من طرف العسكريين 
لى قاضي التحقيق إضية وراق القأجميع  متقدَ  حيث 2،أو الشبه عسكريين أثناء أداء وظائفهم

كانت و أمام المحكمة العسكرية أحالة المباشرة ا لم تستكمل الشروط القانونية للإذإالعسكري 
العسكريين لا  ن الجرائم المرتكبة من طرفأستقراء المواد نجد إب، و 3ة للحكم فيهاأغير مهي

ختصة بالنظر في فهي الم ،لا من طرف قاضي تحقيق المحكمة العسكريةإيتم التحقيق فيها 
.                   ختصاص قاضي التحقيق العاديإائم وبالتالي تخرج هذه الفئة من هذه الجر   

                                                          ختصاص النوعيالإ:الفرع الثاني

جنحة  أو مخالفةذا كانت إلقاضي التحقيق بنوع الجريمة ما  ختصاص النوعييتعلق الإ    
 ،مخالفتها  لىختصاص من النظام العام يترتب البطلان عجناية وتعتبر قواعد هذا الإ وأ

 ،و لاأحقيق في مواد المخالفات و الجنح فتح تلسلطة التقديرية الن للنيابة العامة أحيث 
 دلة ووضوحها عادة وبذلك يحال ملف القضية لجهات الحكم مباشرة للفصلذلك لكفاية الأو 

                                                           

.17، مرجع سابق، صجراءات الجزائيةنورة بن بوعبدالله، محاضرات قانون الإ_ 1  
د م، د ع،    ،ةالإقتصادية والسياسيالقانونية و صلاح الدين جبار، إختصاص القضاء العسكري، مجلة الجزائرية للعلوم _ 2 

.                                                                               000_070د س ن، ص ص   د م ن، 
، المتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر عدد0307جويلية  07المؤرخ في  09_07من القانون رقم  81أنظر المادة _  3  
.                                                                                 0307_37_30الصادرة بتاريخ  98  
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 ن كل من الجنحذلك لأ ،1دلة من طرف الشرطة القضائيةأى ما تم جمعه من ا علفيها بناءً 
 ،ة التي يكون التحقيق فيها وجوبيوالمخالفات لا تكون غالبا بالخطورة الناجمة عن الجناي

على طلب من وكيل الجمهورية  حسب المادة  حيث يقوم قاضي التحقيق بفتح تحقيق بناءاً 
.                                                                        من ق إ ج  66  

يؤول ، ت داخل المؤسسة العسكريةرتكبإو أتتعلق بالنظام العسكري ذا كانت الجريمة إ    
مذكورة في حدى الجرائم الإذا كانت من إما أصاص لقاضي التحقيق العسكري وحده ختالإ

التحقيق الموجودين على  ختصاص لقضاةجراءات الجزائية فيؤول الإقانون الإ من 93المادة 
وهي جهات قضائية تختص بالنظر في جرائم  ،2قطاب الجزائية المتخصصةمستوى الأ

نها تمارس أغير  ،عد الجهات القضائية العاديةحددها القانون حصرا فتخضع لنفس قوا
ا جديدا في قطاب توجهً تعد هذه الأو  ،ختصاصها العاديإلى جانب إختصاصها الموسع إ

لتابع ختصاص النوعي لقاضي التحقيق ايوسع الإ، و 3المنظومة القضائية للمشرع الجزائري
جراءات من قانون الإ 93 حسب المادة ازائية في جرائم حددها المشرع حصرً قطاب الجللأ

                                                                           :هي الجزائية و

.جرائم المخدرات *  

.جرائم تبييض الاموال*  

.لية للمعطياتنظمة المعالجة الآأالجرائم الماسة ب*  

.الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية *  

.الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف*  

رهابجرائم الإ*  

                                                           

  1                                                                          .97ص، قاضي التحقيق، مرجع سابق، عمارةفوزي _ 

  2      .79ص، 0337، الطبعة الثانية، الجزائر، دار هومة، حقيق في النظام القضائي الجزائريقاضي الت، محمد حزيط_
ي         ر القانونمجلة الفك ،جزائريالاختصاص القضائي الموسع في المادة الجزائية وفق القانون ال، نورة بن بوعبدالله_ 3 

.                    768،771: ص  ،0300 ،0جامعة الحاج لخضر باتنة  ،العدد الاول ،المجلد السادسوالسياسي،   
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                                                                          1.جرائم الفساد *

ن النائب أصصة هي كذلك بهذه الجرائم طالما تخالمحاكم المحلية تبقى م ن  أبالرغم من     
طريقة عتمد إالمشرع الجزائري  ن  أ لا  إ ،ب المتخصصة لم يطلب ملف القضيةقطاالعام بالأ

، جراءات خاصة ودقةإاجه من وذلك لخطورة هذه الجرائم وما تحت ،ختصاص التفضيليالإ
طاب المتخصصة وهذا قحالة ملفات هذه الجرائم على الأإوبذلك يجب على المحاكم المحلية 

لقاضي التحقيق المختص  ا بالتخليمرً أحيث يصدر قاضي التحقيق  ،2لتفادي حالات التنازع 
                                                                        3.قطابفي هذه الأ

لقاضي التحقيق ختصاص المحلي الإ:الفرع الثالث   

حد أقامة إو محل أاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة ختصاص المحلي لقيتحدد الإ    
ه في ن  أكما  ،مرتكبي الجريمةحد ألقاء القبض على إو محل أقترافها إالمشتبه في مساهمتهم 

نظمة ألحدود الوطنية والجرائم الماسة ببعض الجرائم مثل المخدرات والجرائم المنظمة عبر ا
ة بالتشريع الخاص رهاب والجرائم المتعلقوال والإملية للمعطيات وجرائم تبييض الأالمعالجة الآ

خرى عن أختصاص محاكم إلى دائرة إختصاص المحلي لقاضي التحقيق بالصرف يمتد الإ
عطى المشرع صلاحية توسيع أحيث  ،4ج إمن ق  93زاري حسب المادة  طريق قرار و 

: مومن بين هذه المحاكا لبعض المحاكم في جرائم مذكورة حصرً  ختصاص  المحليالإ
وهي محاكم ذات ، بالجزائر العاصمةمحمد أوهران وقسنطينة و ورقلة و سيدي  حكمةم_
                             .مستحدثها المشرع الجزائري في بعض الجرائإختصاص موسع إ

يجوز للنيابة العامة حيث  ختصاص فيما يخص التحقيق القضائيالإ تطبق قواعد تمديد    
ذا ما تم فتح إصلية ة المطالبة بالملف من المحكمة الأبمجلس قضاء المحكمة المختص

                                                           

  1    العدد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، طاب الجزائية للنظر في جرائم الفسادقختصاص الأإقواعد عميور،  خديجة_
                                                                                     .001ص، 0309، جيجل، الثاني

، العدد     القانونية ثمجلة البحو ، قطاب الجزائية المتخصصةجرائية الخاصة بالأالقواعد الإ، رابح وهيبةمعمر فرقاق، _ 2 
                                                  .     008_008ص، مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديسالثالث، 

،   0المجلد، قتصاديمجلة الحوكمة والقانون الإ، قتصادي والماليمام القطب الإأجراءات التقاضي ، إبن بوعزيزآسية _ 3 
                                                                         .01_8ص، 0300 ،0 جامعة باتنة، 0العدد 

ل والمت مم  93أنظر المادة  _ .                                                                      من ق إ ج المعد  4 
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قاضي التحقيق للمحكمة العادية لقاضي التحقيق مر بالتخلي من طرف أويصدر  ،تحقيق
مع التنبيه  ،جراءات القضيةإقاضي التحقيق الذي استلم الملف  ويكمل ،بالمحكمة المختصة

عوان الشرطة القضائية و ضباط الشرطة القضائية الذين سبق لهم العمل على أن ألى إ
شراف إعملهم تحت  ويستمر، يرهميمكن تغي   ستدلالات لاالإ جمعفي مرحلة التحري و  القضية
  .1ضمان جدية العملجل الحفاظ على السرية و أتحقيق المحكمة المختصة وذلك من  قاضي

تحقيق بالدعوى                القاضي  تصالإطرق :المبحث الثاني  

فتح تحقيق في  ن  أ لا  إع الجزائري رغم صلاحيات قاضي التحقيق التي خولها له المشر     
لا يمكن لقاضي التحقيق البدء في  ،عند وقوع جريمة ولو كان متلبس بهاو أقضية ما 

فتتاحي من طرف بل هناك قيود تتمثل في الطلب الإ، جراءات التحقيق من تلقاء نفسهإ
التحقيق بالدعوى ال قاضي تصَّ لى الطريق الثاني لاإضافة بالإ (ولالمطلب الأ )امة النيابة الع

                                          .  (المطلب الثاني)دعاء المدني العمومية وهو الإ

  تاح تحقيقفتإعن طريق طلب :ولالمطلب الأ 

فتتاحي من ق عبر عدة طرق من بينها الطلب الإلى قاضي التحقيإصل ملف الدعوى ي     
لها  ن  أ إلا ،النيابة العامة خصما في القضيةعتبار إم من و بالرغ ،طرف وكيل الجمهورية

هذا المطلب  فيو  ،لف بالتحقيق في الجريمة المرتكبةختيار قاضي التحقيق المكإنفوذ في 
                       .عنه ثار المترتبة ق لحالاته والآفتتاحي والتطر  سيتم تعريف الطلب الإ

  فتتاحيالإ الطلب مفهوم :ولالفرع الأ 

تحقيق هي الطريقة المعتادة نظرا اللى قاضي إفتتاحي إرفع الدعوى عن طريق طلب     
 حيث يباشر قاضي التحقيق ،ولىامة بالدعوى العمومية بالدرجة الأابة العختصاص الني  لإ
جراء إولا يجوز له ، 2على طلب من وكيل الجمهورية اً جراءاته المتعلقة بفتح تحقيق بناءإ

 3جنحة متلبس بهاو أعامة حتى لو كانت الجريمة جناية تحقيق دون طلب من النيابة ال
                                                           

.007ص، مرجع سابق، رابح وهيبة، فرقاقمعمر _ 1   
.المعدل والمتممج  إمن ق  07ظر المادة نأ_ 2  
.المعدل والمتممج  إمن ق  68نظر المادة أ_ 3  
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الصلاحيات قلاليته و ستإ يمكن لقاضي التحقيق بالرغم من مكانته و على ذلك لا اً بناءو 
ذا لم يقدم إوبهذا ف، 1جراء فتح التحقيق دون طلب وكيل الجمهورية إن يباشر ألة له المخو  

ضوع من المو يفتح التحقيق في  لفتح تحقيق في الجريمة المرتكبة لا ممثل النيابة العامة طلباً 
                                                              .طرف قاضي التحقيق تلقائيا

 ،يا كانأو مجهول أرف وكيل الجمهورية ضد شخص معلوم م من طدَ يكون الطلب المق      
مكانها إبل ب ،فتتاحيد بطلباتها المقدمة في الطلب الإي  ن النيابة غير ملزومة بالتقألى إضافة إ

 ن قاضي التحقيق وأكما  ، ج إق  من 00والمادة  67حسب المادة ضافية إتقديم طلبات 
فمتى  ،بية طلبات النيابة العامةستقلالية والحياد فهو غير ملزم بتلعتباره سلطة تتمتع بالإإب
 67ك وفق المادة مسبب بذل امر أ أصدر ،طلبات وكيل الجمهورية نه غير موجب لتلبيةأى أر 

                                                                  2.من ق إ ج 80 والمادة

ها جرائية تتصل من خلالإنه وسيلة أفتتاحي بيمكن تعريف الطلب الإ ،على ما سبق ابناءً     
رسل من طرف ممثل النيابة ه طلب مكتوب مُ ن  أف ر  كما عُ  ،النيابة العامة بجهات التحقيق

ى واقعة تهام المنصب علن الإأخير فتح تحقيق بشقاضي التحقيق يطلب فيه من هذا الأل
نه لم يحدد للطلب أكما  ،و مجهولأويكون ضد شخص معلوم  اللازم فيهاتخاذ نة لإيمع  
عتباره إبو لى طبيعته القانونية إلكن بالنظر  ،قبل المشرع الجزائرين من فتتاحي شكل معي  الإ
تهامها بتحريك الدعوى إصدوره من جهة رسمية تعبر فيه عن يتصور  جراء قضائيإ

مام قاضي التحقيق أند مكتوب من طرف وكيل الجمهورية ر في شكل سنه يحرَ إف ،العمومية
ستدلالية التي يحررها ضباط العمومية مرفقا عادة بالمحاضر الإبغرض تحريك الدعوى 

                                              .                                   الشرطة 

يث يرفع ح ،الجنايات والجنح وكذا المخالفات قضايا هم فتتاحيمن حالات الطلب الإ    
كان  اً سواء ،ذا كانت الواقعة تشكل جنايةإفتتاحي لقاضي التحقيق وكيل الجمهورية الطلب الإ

ي ما فأ ،القضائي وجوبي في الجنايات ن التحقيقلأ ،كان مرتكبها مجهولا وأبها  امتلبسً 
                                                           

.المعدل والمتمم جإ من ق  80نظر المادة أ_ 1  
،00، الطبعة الجزائر، فكاربيت الأ، بتدائيالجزء الثاني التحقيق الإ، جراءات الجزائيةشرح قانون الإ، عبد الله اوهايبية _ 2  

.66ص  
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ذا كانت إما أ ،إذا كان ذلك لازمالى قاضي التحقيق إر بين رفع الطلب الجنح فهو مخيَّ 
إذا رأت النيابة أن  ستثناءاً إلا إلى قاضي التحقيق إضية تشكل مخالفة فلا يرفع الطلب الق

ذا إما أ 1،هذه الحالة جوازين التحقيق القضائي في أر عتباإبهناك فائدة من التحقيق فيها 
لى قاضي إيقوم وكيل الجمهورية برفع الملف  ،كانت الجريمة مرتكبة من طرف طفل

رتكاب إخير وقاضي التحقيق في حال مكانية تبادل الملفات بين هذا الأإمع  ،حداثالأ
قاضي لى إرسال الملف إق بفهنا يقوم قاضي التحقي، رتكاب جنايةإذا قام الطفل بإما أ ،جنحة

ثالتحقيق المكلف بالأ نايات والجنح المرتكبة من قبل ن التحقيق في الجذلك لأ ،2حدا
عطى أن المشرع أوبهذا نلاحظ  ،3ما المخالفات يكون جوازيأ ،يوجوبيكون  ثحداالأ
نهم لم أذلك ، همية وحماية موسعة نظرا لسنهم والمرحلة العمرية التي يجتازونهاأحداث للأ

                      . رتكاب الجريمةستغلالهم لإافي تفكيرهم بعد وقد يكون قد تم  ينضجو

فتتاحي                                ار الطلب الإآث:الفرع الثاني  

عمومية مرحلة تدخل الدعوى ال ،لى قاضي التحقيقإتتاحي ووصوله فبعد تحرير الطلب الإ   
خرى عن أمرة  دعاءبالإ ن تقومأجوز للنيابة العامة وبذلك لا ي ،بتدائيالتحقيق القضائي الإ

نها التصرف ولا يمكر، خآمام قاضي تحقيق أو أمام المحكمة المختصة أ اً سواء، ذات الوقائع
نه لا يجوز لقاضي التحقيق أكما  ،كسحبها من قاضي التحقيق خرآي شكل أفي الدعوى ب

 ي منأو أخير هذا الأجرائي يشوب إن هناك عيب أفتتاحي بحجة رفض الطلب الإ
                                                                        .السابقة جراءاتالإ

د قاضي ي  ي تقأهي عينية الدعوى العمومية  ،تتاحيفمن النتائج المترتبة عن الطلب الإ    
د بما حددته ي  التقب وذلكختصاصه عيني لا ذاتي إي يكون أ ،شخاصالتحقيق بالوقائع لا بالأ

و من خلال شكوى أجراءات التحقيق إمن خلال نه أذلك  نيابة العامة من وقائع دون غيرهاال
ف ن يكل  أيدة وبذلك يمكن لوكيل الجمهورية موجهة لقاضي التحقيق قد تظهر وقائع جد

                                                           

0308، الجزائر، هومة دار، الكتاب الثاني التحقيق والمحاكمة، جراءات الجزائيةقانون الإالمستحدث في ، علي شملال_  1 
.90ص   
.من ق ح ط  60نظر المادة أ_ 2  
.من ق ح ط  69نظر المادة أ_ 3 
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ن عينية  الدعوى لا تمنع أغير  ،ضافيإعلى طلب  اً قاضي التحقيق بالتحقيق فيها بناء
طرف النيابة العامة  يفه منيفا مناسبا غير الذي تم تكي  يف الواقعة تكي  قاضي التحقيق من تكي  

د وهو عدم تقي   ر لهي  فقهي مغا أعينية الدعوى هناك مبد أوخلافا لمبد، فتتاحيفي الطلب الإ
نتقال الدعوى العمومية إفبمجرد  ،فتتاحيشخاص المحددين في الطلب الإبالأقاضي التحقيق 

يحق لقاضي التحقيق البحث في القضية للكشف عن مرتكبيها  لى مرحلة التحقيق القضائيإ
ثناء أذا ما تم الكشف إتهام خير توسيع دائرة الإفيجوز لهذا الأ ،و لاأكانو محددين  اً سواء

الشخص  ذالى هإتهام بلاغ الإإفيتم  د ساهم في الجريمةالتحقيق عن شخص جديد يكون ق
نه يمكن لقاضي أكما  ،فتتاحيليه ضمن الطلب الإإر شَ من طرف النيابة العامة حتى لو لم يُ 

خرين لم يتم ذكرهم ضمن آشخاص أن يقوم بسماع  أ لب التحقيق ذلكالتحقيق طالما تط  
بات جديدة نتظار طلإوذلك دون  ،كاءو شر أن صليي  أسواء بصفتهم فاعلين  فتتاحيالإالطلب 

                                                            1.لقيام بذلك لمن النيابة العامة 

دعاء المدني                                 عن طريق الإ:المطلب الثاني  

وى العمومية عن طريق ما يتصل قاضي التحقيق بالدع ،فتتاحيلى الطلب الإإضافة إ    
ضرار التي لحقت للتعويض عن الأ مضرور من الجريمةدعاء المدني من طرف البالإيسمى 

جراءات بالنسبة لهذه الطريق التي و كيفية سير الإ (الفرع الأول) دعاء المدنيعرف الإنُ  ،به
        .  (الفرع الثاني )عاء المدنيدن شروط الإالتحقيق بالدعوى ثم نبي  يتصل فيها قاضي 

دعاء المدني                                        تعريف الإ:ولالفرع الأ   

دعاء إوبة بيمكن للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوى العمومية عن طريق شكوى مصح    
 بحيث يتم عرض ،قاضي التحقيق بالدعوى العمومية تصالمدني وهي ثاني طريق لإ

مدنيا على قاضي التحقيق  سواء ي المدعي أ رر من الجريمةوضوع من طرف المتض  الم
                                          .2و جنايةأر منها جنحة جريمة التي تضر  كانت ال

                                                           

.98ص، مرجع سابق، التحقيق والمحاكمة ،لعلي شملا_ 1  

نادية بوراس، دور الضحية في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المدني، مجلة البحوث القانونية والسياسية، _  2  
.69_96، جامعة سعيدة، ص ص 1د م، العدد   
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شكوى ه تقديم ن  بأولكن يمكننا تعريفه  ،عاء المدنيدالمشرع الجزائري تعريفا للإ يعط لم    
عي لتحقيق المختص يد  لى قاضي اإي المدعي المدني أرر من الجريمة من طرف المتض  

ليطالب بتعويض ، هو جناية وقعت ضد  أكانت جنحة  اً ر من جريمة سواءه تضر  ن  أفيها مدنيا ب
ن أله المشرع للمضرور من الجريمة بو  حق خ"ه ن  أف بعر  كما يُ  ،1ر الذي لحقهجبر الضر  يُ 
 تج عنصابه من الضرر الناأقاضي التحقيق بطلب التعويض عما  مامأعي مدنيا يد  

كليف المباشر وخلافا للت   ،"دعاء تحريك الدعوى العمومية تلقائياويترتب على هذا الإ ،الجريمة
و  ،2دعاء المدني يكون في الجنح والجنايات دون المخالفات ن الإإالمحكمة فمام أبالحضور 
لتي تسهل عليه اللجوء جراءات للضحية واعطى بعض الإأن المشرع الجزائري قد أالملاحظ 

كما نلحظ  ،تكليف المباشر بالحضوردعاء المدني و الستيفاء حقه مثل الإإجل أء من للقضا
وذلك للتخفيف  ن التكليف المباشر بالحضور مفيد لعمل قضاة الحكم و كذا جهات التحقيقأ

جل الفصل فيها وهذا أير من ثي لا تستلزم الواقعة تحقيقات و وقت كأ ،من ملفات القضايا
                                       .من طرف المشرع الجزائري ي توجه موفق أيحسب ر 

لى قاضي التحقيق عن طريق إصلي مباشرة أن ترفع الدعوى العمومية بشكل أيمكن     
دعاء المدني بشقيها الجزائي والمدني وبذلك يكون المتضرر من الجريمة هو من حركت الإ

دعاء المدني ن يكون الإأكما يمكن  ،المدني دعاءقبله الدعوى العمومية عن طريق الإمن 
مام قاضي أعوى المدنية فقط من قبل المضرور بصفة فرعية حيث يقتصر على تحريك الد

لم يكن ، إذ صلا من قبل النيابة العامةأعمومية التي حركت التحقيق وتكون تابعة للدعوى ال
لى إم جناية أم جنحة أمخالفة ريمة المرتكبة سواء كانت المشرع الجزائري يفرق بين حجم الج

صبح بذلك مسايرا أدعاء المدني و لغى المخالفة من الإأحيث   0336غاية تعديل 
                                                                     . 3خرىللتشريعات الأ

                                                           

. المعدل والمتمم جإ من ق  80نظر المادة أ_ 1  
دار هومة، الجزائر، ،الإستدلال والإتهامالكتاب الأول  ،جراءات الجزائيةحدث في قانون الإالمست علي شملال،_  2  

. 000، ص0308، الطبعة الثانية  
منقحة طبعة جديدة  ، د م ن،دار البدر، د ج، جراءات الجزائية بين النظري والعلميشرح قانون الإ، فضيل العيش_3

 .080ومعدلة، د س ن، ص
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ض الشكوى خير بعر يقوم هذا الأ ،مام قاضي التحقيقأبعدما يعرض المضرور شكواه     
جل أداء طلباته في إبخير يام ووجب على هذا الأأجل خمسة أعلى وكيل الجمهورية في 

ن أيجوز لوكيل الجمهورية  و لا ،ج إمن ق  80يوم التبليغ حسب المادة يام من أخمس 
جراء تحقيق مالم تكن وقائع الدعوى العمومية غير إلبا لقاضي التحقيق بعدم القيام بيقدم ط

و العفو أو وفاة المتهم أو التقادم أنقضاء الدعوى إك ،سبابالتحقيق فيها لأجائز قانونا 
                1.ثباتها إن تم إ تقبل قانونا وصف جزائي حتى وو كانت الوقائع لا أالشامل 

 نها ليست لازمةأبات من طرف وكيل الجمهورية ويرى لى قاضي التحقيق طلإقد تصل     
ن أنما يستلزم على قاضي التحقيق إلكن هذا الرفض لا يتم هكذا عبثا فيقوم برفضها  ،التنفيذ

           .2سباب التي جعلته يرفض تنفيذ طلبات وكيل الجمهورية ن فيه الأيصدر قرارا يبي  

دعاء المدني                                         شروط الإ:الفرع الثاني  

جراءات بشكل جل سير الإأني شروط شكلية وشروط موضوعية من دعاء المدلصحة الإ    
                                                                           .      صحيح 

             دعاء المدني                                     الشروط الموضوعية للإ_ولأ

ي ذات طابع أمحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له وقوع جريمة جنائية  _1   
صابه أضي التحقيق من طرف المضرور الذي مام قاأدعاء المدني وبذلك يكون الإ ،جزائي 

ذلك ، ن العقوبات والقوانين المكملة لهطبقا لقانو ضرر فقط من الفعل الذي وصف بجريمة 
دعاء المدني هو الضرر الناتج عن الجريمة حريك الدعوى العمومية عن طريق الإمناط ت ن  أ

ن كان الغرض ا  و المدني حتى و أداري الإ أر ناتج عن الخطبذلك يستبعد كل ضر  و  ،الجنائية
مام قاضي أدعاء المدني الحق في الإ ساسأن إوعليه ف ،دعاء هو المطالبة بالتعويضمن الإ

       3.ر الناتج مباشرة من الجريمة المراد تحريك الدعوى العمومية بشأنهاالتحقيق هو الضر  

                                                           

. 80ص، مرجع سابق، وهايبيةأعبد الله _ 1  
.ج المعدل والمتمممن ق إ  80أنظر المادة _ 2  
.009علي شملال، الإستدلال والإتهام، مرجع سابق، ص_ 3  



القواعد العامة التي تحكم نظام قاضي التحقيق : الفصل الأول  

27 
 

ي أ ،صابت المدعي المدنيأ والتي وقعت حصول ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة _0    
فلو وقعت الجريمة  ،عنه ر الناتجلفعل الواقع و الضر  وجود علاقة سببية وصلة مباشرة بين ا

 كما لا يمكن ،عاءه المدنيدإضرر مباشر ناتج عنها لا يقبل ولم يصب المدعي المدني 
ر غير مباشر   للشخص أن  يحرك  الدعوى العمومية  عن  طريق الإدعاء  المدني عن ضر 

                                                           1.أصابه جراء الجريمة المرتكبة 

 كان  اً ر سواءمام قاضي التحقيق نتيجة ضر  أللمطالبة بالتعويض  ،هلية التقاضيأ_2     
فلا يجوز للقاصر القيام بهذا  ،هلية التقاضيأ و جسماني وجب توافرأو معنوي أمادي 

ن صفة إلى ذلك فإضافة إ ،2ممثله الشرعيو أو وصيه ألا عن طريق وليه إجراء الإ
مجني ن يجمع الشخص بين صفة الألغالب ن كان اإالمدعي المدني في فلمضرور واجبة ا

                          .ن يكون المضرور هو المجني عليهأ حتماعليه والمضرور فليس 

دعاء المدني الشروط الشكلية للإ_ثانيا   

لم يكن قد  وجب على المدعي المدني ما ج  إمن ق  81حسب المادة  ،مبلغ الكفالة_1    
لة والذي يتم تحديده من ن يقدم مبلغ يدعى بمبلغ الكفاأ ،ئيةحصل على المساعدة القضا

                        .3لا كانت الشكوى التي قدمها غير مقبولة إ التحقيق و طرف قاضي

لزم المضرور أمشرع ن الأبالرغم من ، المضروريانات الشكوى المقدمة من طرف ب_0    
ذا لم يكن المدعي إن بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق ختيار موطا على تسبيب شكواه و
قأختصاص المحكمة إالمدني مقيما بدائرة   ولا يجوز للمدعي المدني 4ين يجرى التحقي

ن أذا كان يجب عليه إغفل ما أنه ألا إ ،5لم يقم بذلك جراءات ماحتجاج بعدم تبليغه بالإالإ
ثباتها من إلمكانية للجريمة وتقديم ما يمكن والظروف الزمانية وا يذكر في شكواه الوقائع 

                                                           

ص   آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جامعة القاهرة، د س ن،_ 1  
.070ص  

.   83ص، مرجع سابق، وهايبيةأعبد الله _ 2  
. 080ص، مرجع سابق، فضيل العيش_ 3  
.المعدل والمتممج  إمن ق  86والمادة  80نظر المادة أ_ 4  
.80ص، مرجع سابق، وهايبيةأعبد الله _ 5  
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 لكن ماجرى ،دعاء مدنيإم يحدد بيانات الشكوى المصحوبة بالمشرع ل ن  أي أ ،مستندات
قاضي التحقيق مام أن تكون الشكوى المقدمة من طرفه أعليه العرف فعلى المدعي المدني 

ن تكون الشكوى تتضمن ما يلزم أن المنطق القانوني يقتضي أكما ، لا لا تقبل إ مكتوبة و
                                                                       :من البيانات التالية

فيها  ختصاص المحكمة التي يجرىإو الموطن الذي اختاره في دائرة  سم ولقب الشاكيإ_
ن تقدم أة الكاملة للمشتكى منه كما يمكن الهوي ،ختصاصهاإالتحقيق ما لم يكن مقيما بدائرة 

ذا كانت جناية إعوى فمن خلال ذلك يمكن تحديد ما تحديد وقائع الد ،الشكوى ضد مجهول
ذلك مكان وقوعها ك ،كن القاضي من معرفة تقادم الدعوىن تاريخ وقوعها يم  أكما  ،و جنحةأ

داعاءات إثبات لإ وثائقضافة إلى إ، م لاأن القاضي مختصا اك ذا ماإيتحدد من خلاله 
 لمدعي المدني عندوجب على ا كذلك  ،ثبت نسبة العجزهادة طبية مثلا تالمضرور كش

ة في تحريك الدعوى العمومية ن رغبته صراحن يبي  أمام قاضي التحقيق أتقديمه الشكوى 
                                                                 1.كطرف مدني سيس أوالت  

يمكنه توجيه طلب  ،اى وكيل الجمهورية عدم كفايتهأذا كان تسبيب الشكوى ضعيفا ور إ    
قوالهم أويتم سماع  ،من يكشف التحقيق عنهملى قاضي التحقيق بفتح تحقيق مؤقت مع كل إ

وعندها يقوم  ،شاهدن يمتنع عن سماعه كأما يجوز لكل من وجهت ضده الشكوى ك ،كشهود 
                                                        2.ستجوابه كمتهم إقاضي التحقيق ب

 

 

 

 

 

                                                           

.000ص، مرجع سابق، تهامستدلال والإالإ ،علي شملال _ 1  
.من ق إ ج  80أنظر المادة _  2  
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                                                                   :خلاصة الفصل الأول 

لها له المشرع لتي خو  جراءات التحقيق القضائي اإقاضي التحقيق هو شخص مكلف ب    
ن بموجب مرسوم وهو يعتبر قاضي حكم يعي   ،الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجزائية

امة في استقلاليته الت  منها  زه، لقاضي التحقيق مجموعة من الخصائص التي تمي  رئاسي
وتخضع لرقابة غرفة  غير أن هذه الإستقلالية لا تخرج عن إطار القانون، ممارسة أعماله

عدم جمعه بين سلطتي التحقيق والإتهام وذلك أن له القرار في جميع  لىإضافة إ ،الإتهام
ام للأشخاص إذا فله حق توجيه الإته ،استثناءاً  لاإالتحقيق دون تدخل النيابة العامة إجراءات 

التنحي في سباب إذا ما توفرت أحد أ و ،ك لازم بعد إخطار وكيل الجمهوريةما رأى أن ذل
ذا ما كان له علم بوجود صلة بين وله أيضا إ ،تهطلب تنحي  طراف حق قاضي التحقيق فللأ

بمكان وقوع ص قاصي التحقيق محليا ، يخت  لبا للتنحيطم ن يقد  أطراف الدعوى وبينه أ أحد
سع إختصاصه لدائرة محاكم أخرى إذا ما الجريمة أو القبض على المتهم و يمكن أن يو  

كانت الجرائم المرتكبة خطيرة والتي يختص بها قاضي التحقيق الموجود على مستوى 
أي أن قاضي التحقيق  ،أما نوعيا فالتحقيق يكون وجوبيا في الجنايات ،الأقطاب المتخصصة

الواقعة تحتاج إلى  والمخالفات التي له سلطة تقدير إذا ما كانتملزم بذلك على عكس الجنح 
ف بإجراءات التحقيق مع كل شخص متهم فقاضي التحقيق مكل  تحقيق أم  لا، أما شخصيا 

فللأحداث و العسكريين و كذلك الدبلوماسيين  ناءاً ثإلا أنه إست، يق معهأو يرى فائدة من التحق
فلكل فئة قاضي  ،اصة في ما يتعلق بالتحقيق القضائيوالبرلمانيون وبعض الفئات أحكام خ

تصال قاضي التحقيق إيكون و ، ظر في الجرائم المرتكبة من طرفهاتحقيق مختص في الن
ولقاض التحقيق  رف وكيل الجمهوريةطفتتاح تحقيق من إ مية عن طريق طلبو بالدعوى العم

، كما يتصل بالدعوى مسببامر لأن يكون ابشرط أ جراء تحقيقض إمر برفأدار إص الحق في
وذلك للحصول على التعويض، دعاء المدني من طرف المضرور من الجريمة لإعن طريق ا

.سلطة فتح تحقيق أو لا كذلك ولقاضي التحقيق  ،بدفع مبلغ يدعى مبلغ الكفالة  
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دعوى بال بقاضي التحقيق و بيان خصائصه و إختصاصاته وطرق إتصاله بعد التعريف    
جراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق في ننتقل إلى دراسة الإ ،العمومية في الفصل الأول

لمشرع الجزائري و كذا سلطاته في إصدار لها له امرحلة التحقيق القضائي والمهام التي خو  
منها الماسة بحرية المتهم ومنها حيث  جراءات مهمة خلال سير التحقيقالتي تعتبر إوامر الأ

جراءات الجزائية إضافة إلى بيان كيفية تحديد هذه الأوامر ضمن قانون الإيته، حر  دة لالمقي  
لحقوق  اً الوقت ضمان نفس يالمتهم و ف من طرف المشرع الجزائري دون المساس بضمانات

 ،ق كل من المصلحة العامة والخاصةلى الحقيقة وضمان حإ الضحية من أجل الوصول
ن قاضي وبإعتبار أف بها قاضي التحقيق، جراءات الخاصة المكل  إضافة إلى دراسة الإ

ة إجراءات دراس لتناو سنتهام ع لرقابة غرفة الإه يخضغم من إستقلاليته إلا أنبالر  و التحقيق
  جرائي متعلق بجميع وبذلك يعتبر هذا الفصل إ ،رقابتها على أعماله ضمن المبحث الثاني

                                                                 .سلطات قاضي التحقيق 
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                                                  جراءات التحقيق    إ:ولالمبحث الأ 

لى قاضي التحقيق و بداية إفتتاحي من طرف وكيل الجمهورية بعد وصول الطلب الإ    
وامر قضائية أصدار إلمرتكبة لا تنحصر مهمته في مجرد خير بالتحقيق في الجريمة اهذا الأ

بداية   في مهام قاضي التحقيق منذ جراءات تدخلإبل هناك عدة ، دارية من مكتبه فقطإو أ
                                     .  لى نهايته و هذا ما سنبينه في هذا المبحثإالتحقيق 

                                                        في بداية التحقيق :ولالمطلب الأ 

راءات للكشف عن الواقعة جمن الإريمة يبدأ التحقيق بمجموعة للتأكد من وجود الج    
 ،اءاتجر يات قاضي التحقيق القيام بهذه الإمن صلاحو  دلةو جمع المزيد من الأ المرتكبة

شياء المستعملة في لى ضبط الأإضافة إ (الفرع الثاني)والتفتيش  (ولالفرع الأ )منها المعاينة   

.(الثالثالفرع )الجريمة أو التي تم العثور عليها والت صرف فيها   

                                                                  المعاينة  :ول ع الأ الفر 

راء المعاينة المادية وذلك جلى مكان وقوع الجريمة لإإنتقال ر قاضي التحقيق للإقد يضط      
بها هؤلاء كمال المعاينات التي قام إو رغبة في أجرائها من طرف الشرطة القضائية إلعدم 

جراء المعاينة من سلطات قاضي التحقيق الذي قد يكون إن إف ج  إمن ق  87ادة وحسب الم
دلة التي وذلك لتفادي زوال الأ مرذا لزم الأإي مواد الجنايات و في بعض الجنح ضروريا ف

جل القيام أنتقاله لمكان حدوث الجريمة من إتشافها من طرف قاضي التحقيق عند كإيمكن 
ي يقوم به قاضي التحقيق من بتدائجراءات التحقيق الإإجراء من إأي أنها ، 1المعاينة جراءإب

 ماكن وشياء و حتى الأالأ دلة وان وقوع الجريمة وذلك لمعاينة الألى مكإنتقاله إخلال 
                                                                               .شخاصالأ

 لى مكان وقوع الجريمةك إالذي يمكنه المرافقة كذلخطار وكيل الجمهورية إبعد حيث     
لك لتحرير وذ 2مين ضبط التحقيقأب لى مكان المعاينة مستعيناً إ نتقاليقوم قاضي التحقيق بالإ

                                                           

.79ص، مرجع سابق، محمد حزيط_ 1  
.إ ج المعدل والمتمم من ق 87المادة _ 2  
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 أوراقيتم توقيع كل  حيث البيانات اللازمةويتضمن هذا المحضر ، محضر يتعلق بالمعاينات
ينجز رسم  و ،مر ذلكقتضى الأاذا إالمحضر من طرف قاضي التحقيق و المترجم 

حة التحقيق خذت من قبل مصلأمة مع تقرير بالصور التي تخطيطي لمكان وقوع الجري
ترفق هذه الوثائق بمحضر ل ستعانة بها من طرف قاضي التحقيقالشخصية في حال تم الإ

ت التحقيق ستلزمت ضروراإذا إو خطار وكيل الجمهورية إبعد نه إضافة إلى أ ،1المعاينة
ختصاصه رفقة إالمجاورة لدائرة ختصاص المحاكم إلى دائرة إنتقال يمكن لقاضي التحقيق الإ

كيل الجمهورية الذي يعمل خطار و إج  إمن ق  73كما تستوجب المادة  ، ضبطمين الأ
     سباب التي جعلته ه عن الأمع وجوب التنويه في محضر  ختصاص مكان المعاينةإبدائرة 
                                                                                  2 .ينتقل

التفتيش: الثاني الفرع  

 عتباره مستودع سرلى محل منحه القانون حرمة خاصة بإطلاع عالإ"لتفتيش هو ا    
التفتيش في هذا المفهوم و  ،"كشف الجريمة دلة في قد يحتوي عليه من أ صاحبه لضبط ما

ذلك و  ،التحقيقبتدائي القضائي الذي يقوم به قاضي يقصد به إجراء من إجراءات التحقيق الإ
والتي قد تكشف عن  ،دلة متعلقة بالجريمةعن أمكان المراد تفتيشه بغرض البحث لل نتقالهبإ

جهاز الشرطة القضائية الدخول إلى ن لوبهذا لا يمك ،حقيقة مرتكبها و كيفية وقوع الجريمة
التي كفلها الدستور في  تهانظرا لحرم 3ذن من السلطات القضائية المساكن وتفتيشها إلا بإ

تنص على عدم إنتهاك حرمة المساكن و أن يكون تفتيشها في  والتي ،منه 97نص المادة 
المشرع الجزائري ف وقد عر  ، 4طار القانون و برخصة من السلطات القضائية المختصة إ

.                                       5من قانون العقوبات 011المسكن في نص المادة   

                                                           

.73ص، مرجع سابق ،حزيط محمد_ 1  
.ق إ ج المعدل والمتمممن  73المادة _ 2  
قانة، باتنة، الجزائر،  دار، الجزء الثاني التحقيق القضائي الابتدائي، شرح قانون الاجراءات الجزائيةسليمان بارش،  _ 3  

.00ص، 0337، ولىالأ الطبعة  
.الجزائري  يالدستور التعديل من  97المادة _ 4  
97العدد  ، ج ر،المتضمن قانون العقوبات ،7/8/0766المؤرخ في  ،66/016من القانون رقم  011 المادة_ 5  

.المعدل والمتمم  0766سنة   
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لا بعد لا يجوز تفتيش المسكن إ بحيث رتكاب الجريمةإمنها  ،للتفتيش شروط موضوعية    
 ،مستقبلادلة لجريمة قد تحصل الدخول للمنزل وتفتيشه ليتم ضبط أفلا يمكن  ،وقوع الجريمة

راء تحقيق وذلك جتكبة مخالفة للقانون يترتب عنها إساس التفتيش هو وجود واقعة مر فأ
اً الكشف ن تكون فائدة من القيام بالتفتيش سواءأي أ والوصول إلى مرتكبهادلة للبحث عن الأ

تهام جدي قائم ضد أن يكون هناك إو  ،دلة جديدةعن ما يثبت الجريمة أو الكشف عن أ
كان صاحب عشوائية سواء  خبارالمحل أو المسكن بمجرد أ شفلا يجوز تفتي ،نشخص معي  

شياء بحوزته ألو وحتى  ،صليض أو فاعل أالمحل أو المسكن المراد تفتيشه شريك أو محر  
ن أي أ ،ناو المحل المراد تفتيشه محددا ومعي  أن يكون المسكن أ و ،تتعلق بالواقعة المرتكبة

عن مساهمته في الواقعة دلة قوية ه أالشخص الذي توجد ضد  أو محل يتم تفتيش مسكن 
                                               1 .المرتكبة أو حيازته لما له علاقة بالجريمة

ضمانة لحسن وذلك  جراءات التفتيشحب المسكن إحضور صا فهيشكلية الشروط ال ماأ    
ذا قام قاضي فإ ،جراء عن ضوابطهبهذا الإقائم ضمان عدم خروج ال وجراءات سير الإ

التي تحيلنا و من ق إ ج  70د بنص المادة عليه التقي  التحقيق بعملية تفتيش المسكن وجب 
التي تنص على ضرورة حضور شخص ما إجراءات من نفس القانون و  98و  91لى المواد إ

 ،يتم ذلك بحضوره نفالأصل في الجنايات إذا تم تفتيش مسكن الشخص المتهم أ ،التفتيش
ن شخصين أما إذا كان هاربا وجب تعيي   ،ين ممثل لهعليه الحضور وجب تعي   ذا تعذرإما أ

، وحسب شرافها التفتيشاضعين لسلطة الجهة التي يتم تحت إن يكونا غير خآخرين شرط أ
ذا كان التفتيش قد جرى في مسكن غير مسكن المتهم وجب ه إفإن  ج  من ق إ 70المادة 

إذا لم يحضر أي من هؤلاء وجب  صهاره وإثنين من أقاربه أو أ والمنزل أحضور صاحب 
،  2لا تكون بينهم وبين سلطات القضاء تبعيةحضور شاهدين إثنين عملية التفتيش شرط أ

ات و الجريمة المنظمة عبر الحدود إذا تعلق الأمر بجرائم المخدر  قواعدلا تطبق هذه ال كما
الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و 

                                                           

كلية الحقوق، 00العدد ، د م، 0حوليات جامعة الجزائر، جراءات التحقيقإجراء من إكن كتفتيش المسا، بن زايدسليمة _ 1  
090_000ص ص ، د س ن،0الجزائر جامعة   

مجلة، جراءات الجزائية الجزائري و النظام السعودي نموذجالمسكن وضماناته على ضوء قانون الإتفتيش ا، دلال وردة_ 2 
. 007_000ص ص ، 0300، الجزائر ،بي بكر بلقايد تلمسانأجامعة  ،0العدد ، 7المجلد رقم ، القانون والعلوم السياسية  
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وقات أللتفتيش ن إضافة لذلك فإ ،1الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
 98اليوم حسب المادة وقات محددة من أضفى المشرع حماية خاصة على أ حيث، محددة

لى قت أي من الساعة الثامنة ليلا إن القيام بعملية التفتيش في هذا الو وبهذا فإ، من ق إ ج 
فالأصل أنه لا ، ذلك أن للمنزل حرمة خاصة و ا غير مسموح بهالساعة الخامسة صباحً 

في  ر التفتيشويترتب على مخالفة حظ ، 2جراء عملية التفتيش في مثل هذا الوقتيجوز إ
هورية ا يمكن لقاضي التحقيق وبحضور وكيل الجمستثناءً لكن إ،  3جراءهذا الوقت بطلان الإ

الساعات المحددة ن يقوم بنفسه بالقيام بعملية تفتيش المسكن في مواد الجنايات في غير أ
، كما أنه يجوز التفتيش في غير الأوقات المحددة في  4جإ ق  من  70 وهذا حسب المادة

إذا ما تم ذلك بطلب صاحب المسكن أو وجهت نداءات من الداخل أو في  98 نص المادة
جرائم الدعارة والمخدرات والجرائم المعاقب بكذلك إذا تعلق التفتيش  ، 5حوال المقررة قانوناالأ

د السلطات مشرع لم يقي  ن القانون العقوبات فإمن  097و  090عليها في كل من المادة 
، كما أنه يجوز بإذن من وكيل الجمهورية إجراء جراءللقيام بهذا الإالقضائية بأوقات محددة 

دما عنو نهارا أي وقت سواء كان ذلك ليلا التفتيش في كل محل سكني أو غير سكني في أ
موال أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو الجرائم الماسة يتعلق الأمر بجرائم تبييض الأ

للمعطيات و جرائم المخدرات و الإرهاب و كذا الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية 
، كما يمكن لقاضي التحقيق ما إذا تعلق الأمر بالجرائم المذكورة بالتشريع الخاص بالصرف

لتراب الوطني سواء علاه أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز في أي مكان على إمتداد اأ
                                                                   6.و نهاراكان ذلك ليلا أ

                                                           

.والمتممالمعدل  إ ج  من ق 91المادة _ 1  
مجلة، ثبات الجريمةإين المساس بحرمة المساكن وضرورة جراءات تفتيش المساكن ب، إذيب محمدنسرين مريوة، _ 2  

.97_00ص ص ، 0300، غواطالأ ،جامعة عمار ثلجي، 0العدد ، 7المجلد  ،الدراسات القانونية والسياسية  
مجلة البحوث القانونية، جراءات الجزائية الجزائريشخاص والمساكن في قانون الإضمانات تفتيش الأ ليلى قايد،_ 3  

.81_13ص ص ، 0303، بن خلدون تيارتإجامعة ، 09العدد، 0مجلد، والسياسية  
. ق إ ج  المعدل والمتمم من 70المادة _ 4  
.المعدل والمتمم ق إ ج من  98المادة _ 5  
عدد خاص ، السياسة العالمية، مجلة انون الجزائرينتهاك حرمة مسكن وضوابط التفتيش في القإجريمة فاطمة العرفي، _ 6  
.073_018ص  ص، 0307، بومرداس، رةمحمد بوقأجامعة ، الملتقى الوطني شغالأب  



سلطات قاضي التحقيق :الفصل الثاني  

36 
 

                     شياء والتصرف فيها                            ضبط الأ:الفرع الثالث

اها شياء التي ير عملية تفتيش المساكن ضبط جميع الأثناء القيام بأيجوز لقاضي التحقيق  
  شياءيقتصر هذا الحجز على الأ الحقيقة ولاكتشاف إضرورية في التحقيق وتفيد في 

بل يجوز لقاضي  فقط رتكاب الواقعةإستخدمت للمساعدة في إو التي أالمستعملة في الجريمة 
.               و لغيرهأة سواء كان مملوك لمرتكبها ثالتحقيق حجز كل شي له علاقة بالحاد

وذلك بتجريدها في قائمة  ،كل منهادلة مع تعريف يقوم كاتب التحقيق بترتيب هذه الأ    
وبعد تحرير  ،شير عليها كل من قاضي التحقيق و كاتب التحقيقأويقوم بالتمخصصة لذلك 

 لضبط لتحفظ في المكان المخصص لهالى رئيس كتاب اإتسلم  قناعإدلة أضبطها ك محضر
جراء التفتيش إب على السلطة القضائية المكلفة بد بقواعد يجلكن هذا الحجز مقي   ،1بالمحكمة

و أذا كان هذا الحجز ينصب على الوثائق وجب على قاضي التحقيق إبحيث ، تباعهاإ
شياء يجب جرد كل الوثائق والأ و ،2طلاع عليها قبل حجزهاالإالضابط المندوب من قبله 

 لا  إو الوثائق أحراز وز فتح هذه الأجحراز مختومة ولا يأها ووضعها في التي تم حجز 
ت طستدعاء الغير الذي ضبإو أستدعائهما قانونا إو بعد أبمحاميه  هم مصحوباحضور المت  ب

و نسخ للوثائق أر فوتوغرافية صدار صو إكما يمكن  ،3جراءشياء بحوزته لحضور الإهذه الأ
ذا تعلق الحجز ا  مر وذلك على نفقتهم و و تسليم نسخ منها لمن يعنيهم الأ التي تم حجزها

نها تحفظ لدى قاضي التحقيق لو لزم التحقيق إارية ذات قيمة فوراق تجأو أو نقود أبسبائك 
 .4نها لا تفيد التحقيق أى أر ذا إة بعد تصريح من قاضي التحقيق ما ذلك و تودع لدى الخزين

و ألطة القضاء من طرف كل من المتهم شياء الموضوعة تحت سسترداد الأإيجوز طلب     
هذه المحجوزات وذلك بتقديم طلب  فين له حق أي شخص يدعي أو أالمدعي المدني 

بعد و  نه خلال ثلاثة أيام من تبليغهأالذي تقدم الملاحظات بشسترداد يبلغ للنيابة والخصوم إ
لى إيام من تبليغ القرار أنه خلال عشر أكما  ،ضي التحقيقمن طرف قا ذلك يتم الفصل فيه

تهام بالمجلس القضائي الإ لى غرفةإم عن طريق عريضة يجوز رفع التظل   مرمن يعنيهم الأ
                                                           

.009سليمة بن زايد، مرجع سابق، ص_ 1  
.030ص ،التحقيق القضائي، مرجع سابق أحسن بوسقيعة،_ 2  
.ق إ ج المعدل والمتمممن  70المادة _ 3  
. 03ص، مرجع سابقسليمان بارش، _ 4  
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و يجوز أن يقدم الطلب إلى غرفة الإتهام  ،دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق
شأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه شأنه  ذا كان من الغيرإملاحظاته الكتابية ب

                                                                                         1.الإجراءات

ثناء سير التحقيق                                            أ:المطلب الثاني  

لى المساكن والمحلات المراد تفتيشها وكذا إنتقال جراء المعاينة و الإإيعتبر كل من     
تختلف  ثناء سير التحقيقألكن  ،جراءات البدء في التحقيقإشياء و حجزها من ضبط الأ

على الواقعة المرتكبة  ا من سماع الشهودبدءً  ،جراءات التي يقوم بها قاضي التحقيقالإ
لى القيام إضافة إ (الفرع الثاني)جراء المواجهة إستجواب المتهم و إلى القيام بإ (ولالفرع الأ )

جراءات من تعتبر هذه الإ إذ (الفرع الرابع)ئية نابة القضاالإو  (ع الثالث الفر )بندب الخبراء 
ثبات ا  دلة و كتشاف الحقيقة و التأكد من الأإضي التحقيق والتي لها فعالية في سلطات قا

.                                                                                  الوقائع  

سماع الشهود :ول الفرع الأ   

قتناع الشخصي الجنائي غير محددة وتقوم على الإ ثبات في الميدانلإن وسائل اأبما     
جراء لا يتم عبثا لكن هذا الإ ،2جراء سماع الشهودإن يقوم بأن لقاضي التحقيق إللقاضي ف

حيث  ،جراءات لضمان صحته و ضمان حقوق الضحية وكذا المتهمإد بشروط و نما يتقي  إ
و الذوق و حتى بالشم أو اللمس أو السمع أر جرامية بالبصيعتبر كل من عاين الواقعة الإ

                                                      . 3حوال ونوعية الواقعةأا حسب شاهدً 

و أدركه على وجه أو سمعه بنفسه أه الشاهد آتقرير بما يكون قد ر ":تعرف الشهادة بأنها    
جراء في المواد من حكام هذا الإأوقد حدد المشرع الجزائري ، 4"العموم بأحد حواسه الشخصية

                                                           

.المعدل والمتمم إ ج من ق 76المادة _ 1  
،الطبعة الثالثة، الجزائر، دار الخلدونية، د ج ، جراءات الجزائيةالوجيز في شرح قانون الإحسين طاهري، _ 2 

.97، ص ن  د س 
.81ص ، مرجع سابق، محمد حزيط_ 3  
ستاذ الباحث للدراسات القانونيةمجلة الأ، مرحلة البحث والتحري عن الجرائم قوال الشهود فيأسماع شهرزاد بوعزيز، _ 4  

.099_007ص ص، 0308، سكيكدة، العدد السابع ،ولالمجلد الأ، والسياسية  
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ستدعاء أي شخص إفلقاضي التحقيق سلطة   ،الجزائية جراءاتالإ من قانون 77لى إ 77
 لى الشخص المرادإادته عن طريق طلب تسلم نسخة منه يرى فائدة من سماع شه

هإ دلاء الشاهد الذي يمتنع عن الحضور للإ حضارإولقاضي التحقيق سلطة ، 1ستدعائ
م عليه على طلب من وكيل الجمهورية و يحك اً طريق القوة العمومية وذلك بناء بشهادته عن
داء اليمين القانونية حسب أن الشاهد ملزم بأكما ، جد 0333لى إج د 033بغرامة من 
ن أ ن يحلف بقول الحقيقة وأ لجزائية وجراءات امن قانون الإ 70لواردة في المادة الصيغة ا
متناعه عن حلف اليمين توقع إو في حالة  و تبديل للوقائعأو كذب أدون خوف قواله أيدلي ب

ة فتكون  السادسة عشرة سنة سنهم ستثناء القصر التي لم يتجاوزإب 2عليه نفس العقوب
.                          3ج  إمن ق  70اليمين وذلك حسب المادة شهادتهم دون حلف   

متثالهم إي بغير حضور المتهم عند أجراء سماع الشهود فرادى إيبدأ قاضي التحقيق     
ه علاقة قرابة بينه وبين ذا ما كان لإمامه بطلب التعريف بهويتهم الكاملة ثم يسأل الشاهد أ

في  أداء اليمين القانونية  ليبدأبعد ذلك يقوم الشاهد ب ،م لاأو الطرف المدني أالمتهم 
و ألا في حدود ما شاهده إن لا يتكلم أيق الذي ينبهه بمام قاضي التحقأقواله أالتصريح ب

لتحقيق كل ما ن كاتب ايدو  و  ،وبة شهادة الزور لتفادي حدوث ذلكسمعه كما يجب تذكيره بعق
ي شهادة أسئلة ولا يقبل قاضي التحقيق أه له من قوال و ما يوج  أيصدر عن الشاهد من 

كما  ،4ن يتذكرها الشاهدأو مسائل فنية لا يستطيع أرقام أذا ماكان هناك إا لا نادرً إمكتوبة 
ر تدوين كل من دلاء بالشهادة ويتم في المحضللإمحلف ين مترجم تعي  لقاضي التحقيق يجوز 

كما  ،ليمين ليقوم بالتوقيع على المحضرسم و هوية المترجم كاملة و ينوه عن حلفه اإ
في و  ،بكماأو أصما أذا كان إسئلة من خلال الكتابة ما جابة عن الأيستطيع الشاهد الإ

خير توقع كل صفحة من المحضر من طرف قاضي التحقيق  والكاتب و كذا الشاهد الأ
نويه في المحضر على ما و يتم الت  الذي يحق له قراءة ما تحويه قبل توقيعه على المحضر 

                                                           

. ق إ ج المعدل والمتمممن  77لمادة أنظر ا_ 1  
.97ص، مرجع سابقحسين طاهري، _ 2  
.المعدل والمتمم إ ج من ق 70المادة _ 3  
.87صمحمد حزيط، مرجع سابق، _ 4  
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 ،1جراءستعانة به في هذا الإما تمت الإذا إقع المترجم كما يو   ،هد عن التوقيعمتنع الشااذا إ
 61زائية ضمن المواد من جراءات الججزائري حماية للشهود في قانون الإقر المشرع الأوقد 

 تعرض حياتهمجراءات الجزائية التي قد تمن قانون الإ 07رر مك 61لى المادة إ 07مكرر 
ا جرائم ذو الفساد و كفي الجرائم المنظمة مام القضاء لكن ذلك أللخطر بسبب شهادتهم 

.                                                         2فقط دون باقي الجرائم رهابالإ  

الإستجواب والمواجهة : الفرع الثاني  

ن صلاحيات جراءات المهمة في التحقيق والتي تدخل ضمستجواب من الإلإيعتبر ا    
دلة القائمة ضده ومواجهته بالأ للمتهمتوجيه التهم المنسوبة وذلك ب، قاضي التحقيق دون غيره

 استجواب هو الوصول للحقيقة سواءرادته فيكون الغرض من الإإير على ثأو تأكراه إدون 
جراء إبذلك يكون عبارة عن  و، و نفيه لما وجه له من تهمأعتراف المتهم إعن طريق 

ليه ليقدم توضيح إعلما بالتهم المنسوبة  حيث يحاط للكشف عن الحقيقة ووسيلة دفاع للمتهم
 جراء بضمانات عديدةحاط المشرع الجزائري هذا الإأوقد  ،3ثبات براءتهإعما وجه ضده و 

                            :نواع أستجواب ثلاثة و الإ ،تحت طائلة البطلان نظرا لخطورته

مرة  ولمام قاضي التحقيق لأأوفيه يمتثل المتهم  :ولستجواب عند الحضور الأ الإ_    
رتكاب الجريمة إليه ومحل إحاطته علما بالتهم المنسوبة إحيث يتحقق من هويته ويقوم ب

ي تصريح لكن أدلاء بنه حر في عدم الإأخطاره بإكما يقوم ب ،صوص التي تعاقب عليهاوالن
وتحت طائلة  ،ستجوابهإن يقوم بأالتصريح دون  ذا ما قام المتهم بذلك يتلقى قاضي التحقيقإ

فالغاية من الحضور  ،4ه قاضي التحقيق عن هذه التصريحات ضمن المحضرالبطلان ينو  
ستجواب إكما يجوز لقاضي التحقيق  ،دلةو التعرف على المتهم وليس جمع الأول هالأ

ستعجال خوفا من ول وذلك في حال الإستجواب عند الحضور الأتجاوز الإ المتهم مباشرة و
                                                           

.17ص، مرجع سابق، التحقيق والمحاكمة، علي شملال_ 1  
، 8رشيدة كابوية، ضمانات حماية الشهود تقييم للسياسة الجنائية في التشريع الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، المجلد _ 2

 .03_0، ص ص 0307، كلية الحقوق، جامعة أحمد دراية أدرار، 0العدد 
،المركز الجامعي للبيض، 00العددر، مجلة البد، نون الجزائريستجواب في القاضمانات الإمديحة الفحلة، _ 3  

.098، ص0300  
.07ص، مرجع سابقسليمان بارش، _ 4  
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 ، 1ن يقوم بتسبيب ذلكأستجواب شخص في خطر الموت على إجل أمن  أودلة فقدان الأ
ة بمحام و يتم التنويه عن ستعانن له الحق في الإأخطار المتهم بإكما يقوم قاضي التحقيق ب

ير ي تغي  أخطار قاضي التحقيق بإا ما بقي المتهم طليقا وجب عليه ذإ و ،المحضر ذلك في
.     مام قاضي التحقيق كلما استدعاهأمتثال يقوم المتهم بالإن أعلى عنوانه و  أن يطر أيمكن 
و أ، متهم وضعه تحت الرقابة القضائيةيد حرية الى قاضي التحقيق ضرورة تقي  أذا ما ر إ    

ن له أن يتم تنبيه المتهم أعلى  ،التحقيق ته يفيدن سلب حري  أى أذا ما ر إالحبس المؤقت 
ت جراءالى كل من الإإشارة في المحضر وتتم الإ ،يامأف خلال ثلاث ستئناالإالحق في 

.                                                  المعمول بها وذلك تحت طائلة البطلان  

وجوازي  ،كانت الجريمة تشكل جنايةذا ماإجباري إجراء إهو  :ستجواب في الموضوعالإ_  
ستجواب عند فعال في الإالأنكر المتهم أذا ما إليه عادة إ أذا كانت تشكل جنحة ويلجإ

ي الواقعة المرتكبة بالتفصيل أدلة ووقائع الجريمة وهو عبارة عن مناقشة الأ ،ولالحضور الأ
جراء إستدعاءه قانونا يومين قبل إو بعد أاضي التحقيق بحضور محامي المتهم من طرف ق

حدد محامي في الميعاد المو عدم حضور الأما في حالة تنازل المتهم عن ذلك أ ،ستجوابالإ
 دون حضور محاميه كذلك في حالةستجواب المتهم إيمكن لقاضي التحقيق القيام ب

 ويتم في ،ختفاءدلة على وشك الإأو وجود أن كان شاهد يواجه خطر الموت إستعجال ما الإ
  .                                                       المحضر ذكر أسباب الإستعجال

ن إ و ،جراءات لدى محامي المتهمقل ملف الإربع وعشرين ساعة على الأأيوضع قبل     
ن كان إ ،جراءات صحيحةحدهم وبذلك تكون الإأو عدة محامين يكفي وضع نسخة لدى كان
ستجواب في ستدعائه من طرف قاضي التحقيق للإإالعقابية يتم  متهم خارج المؤسسةال

مر أك في محضر عدم الحضور ويصدر ضده ذا رفض ذلك يذكر ذلإالموضوع لكن 
 خراجهإمر قاضي التحقيق أالمؤسسة العقابية يذا كان داخل إما أ ،و القبضأحضار بالإ

ولا يجوز تحليف  ،المؤسسةلى رئيس إخراج يوجه إمر أبواسطة القوة العمومية عن طريق 
مايليه باطلا وهذا ما  جراء ورغم على ذلك يعتبر هذا الإأُ  ما ذاا  و ستجواب المتهم عند الإ

                                                           

 1  ،جراءات الجزائيةستجواب في ظل قانون الإثناء الإأضمانات المتهم ، براهيمإعبد الرحمان الحاج ، خديجة روفية تباني_
          .060_096ص ص ، 0307، لجزائرجامعة غرداية ا، 0العدد ، 1المجلد ، قتصاديةمجلة الدراسات القانونية والإ
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مواجهة  وهي، الموضوعستجواب في يز به الإجراء يتم  إهي  المواجهة أما، استقر عليه الفقه
ين لقاضي ذا تب  إو المدعي المدني بحضور محاميهم أو المتهمين أالمتهم بغيره من الشهود 

المنبثقة عن هذه  والأدلة قوالهم أيواجه بن هناك تناقض في التصريحات حيث أالتحقيق 
تخضع المواجهة و ، 1كيدهاـأو تأها ي  صيلا حتى يتمكن المتهم من نفقوال ومناقشة ذلك تفالأ
من  033حكام المادة ع معا لأخضعهما المشر  أستجواب في الموضوع  ولذلك حكام الإلأ

.                                                       وما يليها لجزائيةجراءات اقانون الإ  

ناء في كل ستثإستجواب والمواجهة دون ز لوكيل الجمهورية حضور كل من الإيجو     
طراف الذين يتم الأ يعلى خلاف باق، سئلة مباشرةن يقوم بطرح الأأالدعاوى العمومية وله 

لك ه عن ذن ينو  أ شرط، تحقيق الذي يمكنه رفض السؤالسئلتهم عن طريق قاضي الأطرح 
 ،و كاتب تحقيقأن يستعين بمترجم أمر ن لزم الأإخير في محضر المواجهة وعلى هذا الأ

ن يصادق على كل شطب أ ستجواب وو الإأع على كل صفحة من محضر المواجهة والتوقي
جراء جوهري ضروري للوصول إستجواب في الموضوع إالقيام بفإن  لذا ،و تحشير يرد فيها أ
ضي التحقيق ما لم جراءه مرة واحدة من طرف قاإدلة فيتم د من صحة الأك  ألى الحقيقة و التإ

                .2ول من تلقاء نفسهستجواب عند الحضور الأعتراف خلال الإيقم المتهم بالإ

دلة ضد لى الأإلوقائع و يشير خص استجواب نهائي يل  إهو  : جماليستجواب الإالإ_     
من  037جازته المادة إجراء إوهو  ،وكذا المعلومات المتعلقة بهالمتهم والتي في صالحه 

رح سؤال طوينتهي ب ،قفال باب التحقيق في مواد الجناياتإجراءات الجزائية قبل قانون الإ
ضافة ردود إوللمتهم " ؟ هل لك ماتدلي به للدفاع عن نفسك ،خير ستجوابك الأإهل هذا هو "

ستجواب والمواجهة ن الإأبالرغم من و  3،بدا على مسار التحقيق وهدفهألكن ذلك لا يؤثر 
ختلفون في المعنى فيما نهم يألا إجراءات الجزائية حكام من قانون الإيخضعون لنفس الأ

             4.لزامي إجراء غير إبينما المواجهة  ،ء جوهري ضروري جراإستجواب بينهم فالإ
                                                           

.007، الجزائر، ص6الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الطبعة  عبد الرحمان خلفي،_ 1  
.11ص ،مرجع سابق ،التحقيق والمحاكمة ،علي شملال_ 2  
.90ص، مرجع سابق، بارشسليمان _ 3  
، د مجراءات الجزائية الجزائريمام قاضي التحقيق في ظل قانون الإأستجواب ناء الإأثضمانات المتهم ، دايخسامية _ 4 

. 000_ 070ص  ص ، د س ن،انمسالجامعي تلالمركز   
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ندب الخبراء:الفرع الثالث  

مية أهلها  لة فنية تحتاج التوضيح وأي من طرف خبير فني في مسأبداء ر إالخبرة هي     
فنية يتوقف على حلها ثناء التحقيق مشكلة أذا ما ظهرت إليها إ أويلج ،في الدعوى العمومية

من  016الى  090مواد من حكام الخبرة في الأن المشرع الجزائري وقد بي   ،سير التحقيق
سه بندب خبير عندما مر بنفأن يأجراءات الجزائية حيث يجوز لقاضي التحقيق قانون الإ

كما يمكن  ،عطاء نتائج دقيقةلإ فنية تحتاج لتوضيح من شخص مختصلة أتعرض عليه مس
نه لا داعي أى قاضي التحقيق أذا ر إف ،و الخصومأدبه عن طريق طلب النيابة العامة ن

و يجوز  ،لقيه الطلبمرا مسببا خلال ثلاثين يوما من تأصدر أطلب الخبرة لستجابة للإ
ن يخطر غرفة أجل المحدد ت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأذا لم يبإللطرف المعني 

تبليغها للفصل في عطاها المشرع مدة شهر من تاريخ أيام والتي أجل عشرة أتهام في الإ
.                                               التي يكون قرارها غير قابل للطعنالطلب و   

دين ختيار الخبير الذي تتم مهمته تحت رقابة قاضي التحقيق من ضمن الخبراء المقي  إيتم    
 كما يمكن ندب خبير ليس ضمن الجدول ،ي النيابة العامةبعد أخذ رأ مجلس القضائيفي 

لاو  شرط حلف اليمين لكل خبير يتم ندبه يقوم قاضي التحقيق  حيث ، كانت الخبرة باطلةا 
لمية التي سئلة الفنية والعمر بندبه بدقة ويحدد الأكثر ويحدد مهامه ضمن الأأو أبندب خبير 

لا يضيف أذات الطابع الفني و فقط بالمسائل ن هذه المهمة تتعلق أه يستفسر عنها كما ينو  
وامر لتزام بالأوعلى الخبير الإ ،مر باطلالا كان الأا  ختصاصه و إالتحقيق جزء من  قاضي

                                                      .سئلة الموجودة ضمن الطلب فقطالأو 

جل يتم تحديد الأو ، سم قاضي التحقيقإسم الخبير و إمر ندب الخبير على أيشتمل     
ذا كانت غير كافية إو تكون هذه المدة قابلة للتمديد ن تنجز فيه الخبرة أالذي يجب  يالقانون

ذا لم يودع إستبدال الخبير حالا إويجوز لقاضي التحقيق  ،طلب الخبيرا على وذلك بناءً 
ام بها و يرد تائج التي قن يقدم النأعلى الخبير و هنا وجب  ،تقرير الخبرة في الوقت المحدد

ين ربعأجل نجاز مهمته و هذا خلال ثمانية و أليه من إوراق التي سلمت شياء والأجميع الأ
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يؤرخ  ،1دول الخبراءديبية قد تصل للشطب من جأنه يصدر في حقه عقوبات تأغير  ساعة
قويو  مر الأ ن يكون دائم أوعلى الخبير المنتدب  ،2قع ويختم من طرف قاضي التحقي
يقوم بما يلزم من جراء الخبرة لإبلاغه بالمستجدات وتطورات ا  بقاضي التحقيق و تصال الإ
                                                                          3.جراءات لازمةإ

يحتاجها الخبير للقيام  نأثبات التي يمكن قاضي التحقيق تسليم كل وسائل الإيجب على     
م ثولا على المتهم أمختومة لم يسبق فتحها يجب عرضها حراز أمر بتعلق الأن ا  و  ،بمهمته
حراز حيث يتم تعدادها ثبات تسليم هذه الأسالها للخبير و يحرر محضر مخصص لإر إيتم 

ويمكن للخبير  ،حرازعادة فتح لهذه الأإو أكل فتح  ضمن هذا المحضر وينوه الخبير عن
 مهامهلة مستعصية ضمن أذا ما وجد مسإلتحقيق مساعدين فنيين من قاضي ا طلب تعيين

عماله ومهامه أنتهاء الخبير من القيام بإبعد و  ،اليمين داءأن يقوم هؤلاء المساعدين بأعلى 
ويشمل التقرير وصف  ،جلهأدع لدى قاضي التحقيق بمجرد بلوغ عداد تقرير يو إيقوم ب

من نتائج المهام تض  كما ي ،شخصيانه قام بها أن يشهد ألخبير و عمال التي قام بها االأ
 و ماأحراز قع الخبير التقرير ويلحقه بالأيو   ،سئلة المطروحة عليهجابات الأإ ف بها والمكل  

ذي يقوم بتحرير محضر يثبت هذا يودعهم لدى كاتب قاضي التحقيق ال تبقى منها و
هم علما بنتائج مر من طرف قاضي التحقيق ليحطيستدعاء كل من يعنيه الأإيتم و  ،يداعالإ

و أرائهم آبداء إجل أجالا من آن الخبرة ثم يتم منحهم أقوالهم بشأطراف الخبرة و يبدي الأ
و تعددها أوفي حال تعارض الخبرات  ،و تكميليةأجراء خبرة مضادة إب اً طلباتهم سواء تقديم 

                            4.دلة الحاسمة التي تناقش خلال الجلسة تفصل جهة الحكم بالأ

نابة القضائيةالإ :الفرع الرابع  

ي تكليف قاضي بتدائي والتي تعنيعتبر هذا الإجراء من إجراءات التحقيق القضائي الإ    
ائية حد ضباط الشرطة القضالتحقيق عن طريق الإنابة القضائية لأحد القضاة بمحكمته أو أ

                                                           

المجلة الإفريقيةة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، عبد الحميد عدو، الخبرة خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي دراسة مقارن_ 1 
.060_090، ص ص 0300، سطيف، 0، العدد 8للدراساة القانونية والسياسية، المجلد    

.037ص، مرجع سابق، محمد حزيط_ 2  
.إ ج المعدل والمتمم  من ق 097المادة أنظر _ 3  
.007ص ، مرجع سابق، حسن بوسقيعةأ_ 4 
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لتحقيق بالقيام بأحد المحكمة التي يعمل بها قاضي اختصاص الذي يمارس مهامه في دائرة إ
لكن في حدود جراءها يره لإغحسن تفويض والتي يرى أنه من الأ ،اءات اللازمة للتحقيقجر الإ

ويمارس المكلف بالإنابة القضائية أعمال قاضي التحقيق المحددة  ،وليس تفويضا عاما
ستجواب الشرطة سماع الشهود أو إ طايجوز له الخروج عنها كما لا يمكن لضب نابة ولابالإ

ات المطلوب جراءيمة وكذا هوية المتهم و طبيعة الإنابة نوع الجر ، يتضمن الأمر بالإالمتهم
                     1.ر بالإنابةمتنفيذها كما يتم ذكر إسم المندوب و قاضي التحقيق الذي أ

                                      جراءات الخاصة لقاضي التحقيق  الإ:المطلب الثالث

فراد وضمان حقوق المتهم المشرع لحماية حرمة الحياة الخاصة للأ بالرغم من ضمان    
ي التحقيق خلال عطى الصلاحية لقاضا و بإجراءات خاصة أناءً ثستإلا أنه إفيهم، والمشتبه 

 ،فرادالحياة الخاصة للأ ءات تخترق حرمةجرامرحلة التحقيق الإبتدائي القضائي بممارسة إ
جراءات محددة ها ضرورية لكشف الحقيقة والوصول إلى أكبر عدد من المجرمين و هي إلكن

 61جراءات في المواد من ن المشرع هذه الإوقد بي   ،خطورتهافي جرائم مذكورة حصرا نظرا ل
من ق إ ج وتتمثل في إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات  07مكرر  61الى  1مكرر

لتقاط الصور                                       .(الفرع الثاني)والتسرب  (ولالفرع الأ )وا 

لتقاط الصور وتسجيل المكالماتا  عتراض المراسلات و إ:ولالفرع الأ   

الصور  طلتقاوكذا لإعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية ي إع الجزائر جاز المشر  أ    
حيث  ،1مكرر  61طار محاربة الجرائم المذكورة حصرا في المادة في إتسجيل المكالمات و 

لى مرتكبي تحقيق ومن أجل جمع الأدلة و الوصول إجراءات القاضي التحقيق خلال إيقوم 
التي تكون عادة في شبكات منظمة بإعطاء الإذن لضباط الشرطة القضائية هذه الجرائم 

ى و حتأشخاص دون موافقتهم ء الأبإختراق هذه المكالمات من أجل سماع حديث هؤلا
وذلك بوضع ترتيبات لتقاط الصور كما أجاز إ ،شخاصالتسجيل الصوتي لمراقبة هذه الأ

رج ماكن المشتبه فيها و حتى خاوضع كل التقنيات بالأمنها  اتتقنية تسهل هذه العملي
 اصو خوسواء يتم ذلك بمكان عام أ صحابهاو علم أأوقات تفتيش المساكن ودون رضا أ

                                                           

.97بوعبدالله، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق،  صنورة بن _ 1  
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وحتى إن إكتشفت  ،1ة قاضي التحقيق الذي قام بتحرير إذن القيام بهاتحت مراقبوتتم العملية 
ويتم القيام بكل هذا مع  ،ناء القيام بهذه العمليات لا تكون سبب في بطلانهاثجرائم أخرى أ

إذا ما كان المكان الذي تم فيه الإجراء مخصص لوظيفة مراعاة الحفاظ على السر المهني 
قيق الذي قاضي التح ولضابط الشرطة المكلف أ و يجوز ،فشاء خصوصيتهاتتطلب عدم إ

ذا ما تطلبت مجريات خبير إو ن ويسخر كل عون أتجرى هذه العمليات تحت إشرافه أن يعي  
كخبير التقنيات و الأصوات وكذا الكاميرات، تحدد مدة  جل تسهيل العمليةذلك من أالتحقيق 

جراءات يتم تحرير محضر يتضمن كل الإو  ،2و التجديدبلة للتمديد أالإذن بأربعة أشهر قا
بداية خرى ويشمل المحضر تاريخ و ساعة لقيام بها كل مرحلة منفصلة عن الأالتي تم ا
أو المراسلات أو المحادثات التي  وكذا يرفق بهذا المحضر نسخ من الصور ،جراءونهاية الإ

ذا إقتضت الضرورة يجوز الإستعانة بمترجم لفهم المحادثات أ ،تم إلتقاطها و ترجمة وا 
                                                                                .3المكالمة

                                                                      بالتسر  :الفرع الثاني

المكلف و عون من الشرطة تحت مسؤولية الضابط هو دخول ضابط الشرطة أ ربالتس     
يهامهم بأن   هموالولوج خفية بينموعة من المجرمين بمراقبة مج ه شريك لهم أو فاعل أصلي وا 

وقد نص عليهم المشرع في حدود جرائم  ،جراميةأو يقوم بمساعدتهم لإخفاء العائدات الإ
ر عدد من المجرمين وكذا بكورتها من أجل الكشف عن أطنة ومحددة حصرا نظرا لخمعي  

ورقابة قاضي  شرافوتجرى هذه العملية تحت إ ،الجرائم س المدبر لهذهللوصول إلى الرأ
 ةربعأذن بوكيل الجمهورية وتحدد مدة هذا الإخطار بعد إ ربذن بالتس  التحقيق الذي يعطي إ

.                                                              أشهر قابلة للتمديد والتجديد  

جلها قاضي التحقيق ومسببا و تذكر فيه الجريمة التي أصدر من أذن مكتوبا يكون الإ    
ويمكن لقاضي  ،ت مسؤوليتهسم ضابط الشرطة الذي تتم العملية تحذا الإذن وكذا يتضمن إه

                                                           
1

، التواصل في جراءات الجزائية الجزائريلتقاط الصور في قانون الإا  صوات و تسجيل الأ اسلاتعتراض المر ، إجميلة محلق_
  .078_098، ص0301 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باجي مختار، عنابة،90قتصاد والإدارة والقانون، عددالإ

.المعدل والمتمم ج إمن ق  7مكرر 61 ىلإ 6مكرر 61نظر المواد من أ_ 2  
لتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد _3 فوزي عمارة، إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وا 

 .019_001 ،0303جامعة منتوري، قسنطينة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 00العددالجزائية، مجلة العلوم الانسانية، 
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يق إذا ما رأى أن الظروف مناسبة وأن العون المتسرب محمي أن يأمر بإيقاف الإجراء التحق
 ،ماية العون المتسربلى حين ضمان حالمدة المحددة كما يمكنه تمديده إنتهاء حتى قبل إ

ولا يجوز ية نتهاء من العملية وتبقى هوية المتسرب سر  بالملف عند الإ جراءتوضع رخصة الإ
كما يسمح  ،1مستعارةجديدة سم وهوية يعطى له إ ثحيسباب بب من الأالكشف عنها لأي س

 يكون محرضا ألال خلال القيام بهذه المهمة على عمارتكاب بعض الأإلضابط الشرطة 
قتناء إ هي فعال التي يجوز له القيام بها ضمن هذه الجماعةومن الأ ،جراميةإفعال أرتكاب لإ

و أخلال ارتكاب الجرائم و حتى وثائق ومنتجات تم الحصول عليها من أموال أو أمواد 
ابع قانوني طو حتى مساعدة مرتكبي هذه الجرائم بتوفير وسائل ذات أ ،رتكابهاإستعملت في إ
كما  ،رتكابهم للجرائم والقبض عليهمإثبات إسهيل عملياتهم وذلك طبعا لتسهيل و مالي لتأ

           2.ل عن هذه الجرائم أماكن للتخزين ولا يسأن للمتسرب توفير وسائل نقل وكذا يمك

تهامورقابة غرفة الإ  مر قاضي التحقيقواأ:المبحث الثاني  

منها ما هي  ،عديدةوامر يصدر قاضي التحقيق أثناء التحقيق الإبتدائي القضائي أ    
حقيق ومنها ما يخص المتهم ،هذه الأوامر التجراءات ها الإدارية منها ما يخص إقضائية ومن

وبالرغم من إستقلالية قاضي التحقيق في  ،نافئستلها أحكام تخضع لها كما أنها قابلة للإ
       .تهام كدرجة ثانية للتحقيق إصداره لهذه الأوامر إلا أن أعماله تخضع لرقابة غرفة الإ

  

                   وامر قاضي التحقيق             أ:ولالمطلب الأ 

ارها في بداية التحقيق صديقوم بإ امنها مفحقيق التي يصدرها وامر قاضي التتختلف أ    
ومنها ما يصدره قاضي  (الفرع الثاني)ثناء التحقيق ومنها ما يتم إصداره أ( الفرع الأول)

                                                 .(الفرع الثالث)التحقيق عند نهاية التحقيق 

                                                           

،التسرب في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري حماية للنظام العام والحريات أم حماية للنظام العام ،صالح شنين_ 1  
.000_007ص، بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،30العدد ، المجلة الجزائرية للقانون المقارن  

،دفاتر السياسة والقانون، التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،زوزو هدى_ 2  
.009_001ص، 0309، خيضر بسكرةجامعة محمد ، 00لعددا  
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في بداية التحقيق  :ولالفرع الأ    

اذ  هوصول الملف لقاضي التحقيق يمكن بعد     لملف حسب تجاه ااجراءات عدة إاتخ 
كما يمكن أن يرفض فتح التحقيق،  يمكنه الأمر بعدم الإختصاص ، حيثمجريات القضية

فض الشكوى، مر بر يأ نه لا يمكن قبولهاكانت الشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ورأى أ نوما إ
أما إذا قام بفتح تحقيق ومع بداية الإجراءات يمكنه الأمر بإحضار المتهم أو القبض عليه و 

ن على أمر بالتخلي عن الملف كما يمكنه إذا ما إقتضى الأمر أن يأ ،إيداعه الحبس المؤقت
مر يؤرخ الأ ،وكذا التهمة وهوية مرتكب الجريمةبقة المواد القانونية المط  مر ل أيذكر في ك

وامر قاضي التحقيق من تؤشر جميع أو  من طرف قاضي التحقيق ويمهر بختمهقع ويو  
                    .طرف وكيل الجمهورية وتكون سارية المفعول على كامل التراب الوطني

ق بالدعوى إما عن طريق تصال قاضي التحقييكون إ :بعدم الختصاص مرالأ_ولأ    
ير غنه وهنا إذا رأى قاضي التحقيق أ حوبة بإدعاء مدني من طرف المضرورالشكوى المص

و محلي يقوم اً إختصاص شخصي أو نوعي أمختص في النظر في هذه القضية سواء
طلب من وكيل عن طريق و أ ،ة لرفع دعواهلى الجهة القضائية المختصمضرور إبتوجيه ال

إقامة  و محلهذه الحالة إذا ما رأى أنه غير مختص لمكان وقوع الجريمة أ الجمهورية و في
تدخل ضمن  ذا كان مرتكب الجريمة شخصية لاض عليه أو ما إو حتى مكان القبمرتكبها أ

رجاع تكبة غير مختص بالنظر فيها قام بإن الجريمة المر إختصاص قاضي التحقيق أو أ
ويتم ذلك بإصدار قاضي  ،ن القضية ما تراه مناسباابة العامة والتي تتخذ بشألف للنيالم

 كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يحيل الملف إلى ،التحقيق لأمر مسبب بعدم الإختصاص
و يجدر الذكر أن قواعد الإختصاص  ،ختصاصغرفة الإتهام للفصل في مسألة عدم الإ

                  1.على مخالفتها البطلان المطلق جراءات جوهرية في سير القضية يترتب إ

اح فتتطلب إ هن قاضي التحقيق بمجرد وصولالأصل أ:برفض فتح تحقيق مرـأال_ثانيا    
ن يقوم بفتح تحقيق في تحقيق من طرف وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أ

قبل البدء في التحقيق وبمجرد الإطلاع على ملف القضية أن  لكن يجوز له وحتى ،القضية
                                                           

لي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، د ب ن، الطبعة الأولى، جيلا_1
 .060، ص0777
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ا لعدة أسباب كإنقضاء الدعوى مثلا أو تقادمها أو وفاة وهذ ،برفض فتح تحقيق مرًايصدر أ
لا تشكل جريمة جزائية بل مدنية أو إذا كانت  ن تكون الوقائع محل الشكوىو كأالمتهم أ

جل تحريك الخاصة أو التي تتطلب إذن من أ لجرائم المتعلقة بالشكوىحد االجريمة من أ
طريق الإدعاء المدني فاقداً للأهلية أو  ذا ما كان الشاكي عنالدعوى العمومية بشأنها أو إ

        1.ترفض الشكوى شكلا لعدم توافرها على الشروط اللازمة  ثو المصلحة بحيالصفة أ

بإحضار المتهم  ط الشرطةالتحقيق ضبامر قاضي يعني أن يأ و :حضارمر بالإالأ_اثالث    
كن محبوسا و لم يف وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق أن لم يتم تقديمه من طر ذلك إ ،بالقوة

حيث يتم في الحالات العادية من  ،مام قاضي التحقيقرق ولم يمثل أطستدعائه بكل الأو تم إ
عليه، أما إذا كان الشرطة بتسليم المتهم نسخة من الأمر بالإحضار بعد عرضه طرف 

ليه عن طريق رئيس المؤسسة العقابية الذي يقوم المتهم محبوسا فيبلغ أمر الإحضار إ
لجلب المتهم بالقوة و في حالة الإستعجال حضار وسيلة يعتبر قرار الإ ، ومنهبتسليمه نسخة 

م وكذا هوية المتهصداره و سم القاضي الذي قام بإإيتم إذاعة الأمر بجميع الوسائل مع ذكر 
ذا تعذر ذلك وله إلى قاضي التحقيق وا  صستجواب المتهم بمجرد و ، يتم ا2ليهإالموجهة التهمة 

على المتهم في مكان  ما تم القبضذا وا   3ذلك بحضور محاميه مام وكيل الجمهورية وأ يقدم
استجوابه من طرف وكيل حضار يتم خارج دائرة إختصاص القاضي الذي أصدر الأمر بالإ

بأنه يستطيع عدم  حيث يتأكد من هويته ويسمع أقواله وينبهه ،تم القبض عليه نيأ الجمهورية
أما إذا  ،حقيق المكلف بالتحقيق في القضيةلى قاضي التثم تتم إحالته إ الإدلاء بأي شي
قاضي التحقيق عادة التربية و يبلغ م الموجهة إليه فيقاد إلى مؤسسة إأدحض هذه الته  

 تضمنا كل المعلومات اللازمة على أن يتم ذكر أن  ه المحضر مليالمختص بذلك ويرسل إ
مر لتحقيق إذا ماكان يمكنه الأي شي ليقرر قاضي الغ بأنه يمكنه عدم الإدلاء بأالمتهم قد بُ 

                                                                            4.بنقل المتهم 

                                                           

.007ص، مرجع سابق، حسن بوسقيعةأ_ 1  
عبد الرحمن عوض رجا ملالحة، الأمر بإحضار المتهم أمام قاضي التحقيق، مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، 2

 . 703_700، ص0300، 30العدد
.ق إ ج المعدل والمتمم من 000نظر المادة أ_ 3  

.ق إ ج المعدل والمتمممن  009نظر المادة أ_ 4  
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  مر بالقبض كذلك من طرف قاضي التحقيقيصدر الأ :عيداوالإ لقبضمر باالأ_ارابع    
و المقيم في الخارج للسجن وقد يصدر ضد المتهم الفار أاقتياده  وهو القبض على المتهم و

مر بالقبض ويبلغ الأ ،الجمهوريةي وكيل بعد استطلاع رأ 1في حالة الجنح لا المخالفات
طريق القوة العمومية أو في حال  من ق إ ج أي عن 003و  006و  000سب المواد ح

ا تم ذا م، إلى ذكر جميع البيانات اللازمةالإستعجال يذاع الأمر بجميع الوسائل مع التنبيه إ
عادة التربية يتم اقتياده إلى مؤسسة إالقاضي  صختصاالقبض على المتهم في دائرة إ

الإعتقال أما إذا رف قاضي التحقيق قبل فوات ثمان وأربعون ساعة من ويستجوب من ط
م لوكيل الجمهورية الذي حالة المتهتم استجوابه يقوم رئيس المؤسسة بإن يمرت المدة دون أ

لا اعتبر حبسه تعسفيا حدا بإستجوابه ويستجوبه أو يكلف أ  ،2 إذا لم يتم ذلك يخلى سبيله وا 
إلى وكيل  صدر للأمر يتوجهدائرة إختصاص القاضي المُ  ذا ما تم القبض على المتهم خارجإ

ك في المحضر و لذدلاء بشي و يذكر الجمهورية لسماع أقواله وينبه أنه حر في عدم الإ
طة المكلفين الشر  طضبا علىو  ،صدر للأمرطار قاضي التحقيق المُ خينقل المتهم بعد إ

عذر القبض على المتهم يتم ذا ترمو مواعيد الدخول لمنزل المتهم أي أنه إن يحتبالقبض أ
جراء ه على كل إوينو   ،قعان بالمحضرثنين من جيرانه ويو  محل لسكنه بحضور إتفتيش آخر 

ني طرك الو و قائد الدى محافظ الشرطة ألبالمحضر ليسلم مرفوقا بنسخة من أمر القبض إ يتم
.                   3ني محل سكن المتهم طمن الو م إلى مقر الأأو يقد   ليقوم بالتأشير عليه  

ص قاضي التحقيق يوجد الأمر ختصاالأمر بالقبض الذي يدخل في إإضافة إلى     
انت الجريمة ك ذا ماس المؤسسة العقابية بحبس المتهم إلى رئيوهو أمر يوجه إ ،بالإيداع

قاضي التحقيق هذا در صويستجوابه عد إد ويتم ذلك بش  معاقب عليها بالحبس أو عقوبة أ
طرف و بناء على طلب النيابة العامة وفي حال عدم تلبية الطلب من الأمر من تلقاء نفسه أ

غرفة الإتهام التي تفصل في الأمر لى طرف النيابة إستئناف من قاضي التحقيق يرفع الإ

                                                           

.77ص، 0300، الجزائر، د ط، دار الخلدونية، ت الجزائيةاجراءشرح قانون الإمحمد هشام فريجة، حسين فريجة، _ 1  
. 10ص، مرجع سابق، بارشسليمان _ 2  

.76ص، مرجع سابق، التحقيق والمحاكمة، علي شملال_ 3  
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س المؤسسة العقابية يحرر مقررا ستلام المتهم من طرف رئيبعد إو  ،يامخلال عشرة أ
                                                                              1 .ستلامهبإ

اة ة قضعد   صاصختيمكن أن تكون الجريمة المرتكبة محل إ:مر بالتخليالأ_خامسا    
ل صوبذلك قد يح ،و المحليتحقيق في نفس الوقت سواء من ناحية الإختصاص النوعي أ

و سواء بالإتفاق أطرف قاضي تحقيق إلى قاضي تحقيق آخر التخلي عن ملف القضية من 
 أخطرخر آالوصول لعلمه بأن قاضي تحقيق فيمكن لقاضي التحقيق بمجرد  ،بقوة القانون

تفاق ط أن يكون إلى زميله على شر بالتخلي عنها ويحيل الملف إ اً ر أمر صدأ س القضيةبنف
لي بقوة القانون فيكون حسب ما التخ  ، أختصاصالقضاة لعدم الوقوع في تنازع الإ مسبق بين

حددة حصرا والتي تكون جراءات الجزائية في الجرائم المالمشرع في قانون الإ صما ن
حيث يتخلى قاضي  ،ج من ق إ 93لتحقيق فيها حسب المادة اب الجزائية مختصة باطقالأ

كذلك بمجرد طلب  ،قطابلقاضي التحقيق بهذه الأ بقوة القانون عن ملف القضيةالتحقيق 
النائب العام لملف الدعوى الذي يمارس مهامه في المجلس القضائي التابع له الجهة 

ا ما تم متابعة شخص معنوي و شخص طبيعي على نفس ، كذلك إذة المختصةالقضائي
ف الواقعة حيث يتخلى قاضي التحقيق المكلف بملف دعوى الشخص المعنوي للقاضي المكل  

من أجل حسين سير للمحكمة العليا و كما يجوز ، عوى الشخص الطبيعيبالتحقيق في ملف د
              2.خرآ لى قاضقاضي تحقيق إ ن تطلب التخلي عن ملف الدعوى منالعدالة أ

ثناء التحقيق                                      أ:الفرع الثاني  

ات وممارسة جراءلحسن سير الإيصدر قاضي التحقيق أثناء تحقيقه في قضية ما أوامر     
وامر تكون معظمها ن هذه الأكم في شخص المتهم حيث أكذا للتحمهامه على أحسن وجه و 

د بوجو نه و غم من إستقلالية القاضي إلا أبالر  ، وينةحكام مع  وتخضع لأدة لحرية المتهم مقي  
.ها المشرع له د بضمانات المتهم التي كرس  التقي   قرينة البراءة وجب عليه  

                                                           

.008ص، مرجع سابق، جيلالي بغدادي_ 1  

.016ص، قاضي التحقيق، مرجع سابق، عمارةفوزي _ 2  
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 يداع المتهم الحبس مؤقتا وذلك للحفاظ على مسرحبه إ يقصد :تالحبس المؤق_ولأ    
و  هل الضحيةجريمة وبعض الأدلة التي يمكن أن يتسبب في فقدانها أو حمايته من إنتقام أال

إنتهاكا لقرينة البراءة ومبدأ المتهم بريء حتى  راء حساس لمساسه بحرية المتهم وجيعتبر إ
جتماعيا حتى بعد الحكم بالبراءة لذا المساس بسمعة المتهم فيؤثر عليه إدانته وكذا تثبت إ

لا في فيلجأ قاضي التحقيق للحبس المؤقت إ ،شرع قيود لتنظيم هذا الإجراءوضع الم
.                   ة للمتهم والمصلحة العامة للمجتمعصالضرورة مع مراعاة المصلحة الخا

مر بإصدار أ تمديدها شهر لكن يجوزتتجاوز أربعة أ المؤقت بمدة لار مدة الحبس تقد      
جراءات لم تنته ي التحقيق أن الإين لقاضذا تب  إ ي وكيل الجمهوريةرألاع طستإبعد  مسبب

ما أ ،سنوات ثلاثر من ثكالتهمة جنحة معاقب عليها بالحبس أذا كانت إوذلك لمرة واحدة 
ا ذا كانت جناية معاقب عليهين وقد تمتد لثلاث مرات إدها لمرتفي مواد الجنايات يجوز تمدي

د لخمس لمرات إذا تعلق نها تمتبالسجن المؤقت لمدة عشرين عام أو المؤبد أو الإعدام كما أ
حدى عشر للحدود فتمدد مدة الحبس المؤقت إلى إ ما الجرائم العابرةأ ،الأمر بقضايا الإرهاب

ثة أيام لإستئناف الأمر لاثن له قرر حبسه أقاضي التحقيق تنبيه من وجب على  ،1مرة
مع  و ترفضهغي هذا الإجراء أستئناف وتلغرفة الإتهام التي قد تقبل الإ ممابالحبس المؤقت أ

كما يجوز تمديد الحبس المؤقت في مواد الجنايات  ،2مروجوب تسبيبب قاضي التحقيق للأ
لى النيابة طلب مسببا إرسل التهام وذلك بطلب من قاضي التحقيق الذي يطرف غرفة الإمن 

نتهاء مدة الحبس صل فيه هذه الأخيرة قبل إتهام لتفبدورها تحيله إلى غرفة الإالعامة التي 
ذا قررت هذه الأخيرة تمديد الحبس يجب ألا يتجاوز أربعة أو  الجاري إذا ما إنتهى  ،3شهرا 

بالبراءة له الحق في التعويض و حكم على المتهم التحقيق بإصدار أمر ألا وجه للمتابعة أ
لمتهم على مكانية رجوع اعلى عاتق خزينة الدولة مع إ ضعن الحبس المؤقت ويكون التعوي

 من اللجنة ضمبلغ التعوي رُ ويقرَ  ،و شاهد الزور الذي تسبب بحبسهئة أغ عنه بنية سي  من بل  
في أجل ستة ر اللجنة بعريضة طَ تخ ثحيعلى مستوى المحكمة العليا تدعى بلجنة التعويض 

                                                           

.73ص ،مرجع سابق، فريجة، حسن فريجةمحمد هشام _ 1  
0العدد ، المجلد الرابع، مجلة القانون والعلوم السياسية، الحق في البراءة أثره على مبدأالحبس المؤقت و ، مكي بن سرحان_ 2  
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تي تضمن العريضة  كل البيانات اللازمة واللا وجه للمتابعة، تأ مرأشهر من تاريخ صدور أ
ال صيتكون موقعة من المدعي المدني أو محاميه وتسلم لأمين اللجنة الذي يقوم بتسليم إ

والذي يلتزم بالرد  لى العون القضائي للخزينةثم يقوم هذا الأخير بإرسال العريضة إ ،عن ذلك
 ،جل لا يتعدى شهرينإيداع مذكرته الجوابية لدى أمانة اللجنة في أ لبات المدعي وطعلى 
ئي في أجل عشرين يوما من ار المدعي بمذكرات العون القضاطخيلتزم أمين اللجنة بإحيث 

مين أن أ كما ،خطارهانة اللجنة خلال ثلاثين يوما من إمتاريخ إيداعها والذي يلتزم بالرد لأ
لف من الجهة القضائية التي قضت بألا لب المطالخزينة بعد تلقيه عريضة المدعي ملزم ب

طلاع على الملف و عون الخزينة ومحاميه الإوجه للمتابعة أو البراءة، وللمدعي أو محاميه أ
ب العام لى النائبعد ذلك يقوم أمين اللجنة بإرسال الملف إ، مانة اللجنةعلى مستوى أ

عضاءها أأحد  رئيس اللجنة نبعد ذلك يعي   ،ع مذكراته خلال شهركمة العليا الذي يودبالمح
مر وتقدير الضرر الحاصل كما يمكن سماع لتقوم اللجنة بإجراء تحقيق إن لزم الأ مقررا

رة النائب العام تاريخ الجلسة وتبلغ للمدعي والعون المدعي بعد ذلك تحدد اللجنة بعد استشا
قفال باب المرافعات تجتمع وبعد إ ،يخ الجلسة التي تكون علنيةشهر قبل تار القضائي خلال 

مين اللجنة والعضو المقرر قع كل من الرئيس وأقابل للطعن ويو  اللجنة التي تصدر قرار غير 
                                                         1.على القرار الذي له قوة تنفيذية 

حرا قانوني بموجبه يبقى المتهم جراء د نظام الرقابة القضائية إيع :الرقابة القضائية_ثانيا    
من ق إ  0مكرر 001حسب المادة لتزامات يقررها له القانون ليقا مع وجوب خضوعه لإط
 فعال التيالقضائية دون وجوب تسبيبه في الأ مر الرقابةحيث يصدر قاضي التحقيق أ ،ج

لى حين قضائية من يوم إصدارها إتستمر الرقابة الو  عقوبتها الحبسو جناية توصف بجنحة أ
كذلك رفعها ولها و ولهذه الأخيرة سلطة الإبقاء عليها أ ،ثول المتهم أمام جهات التحقيقم

تحقيق جراء إمر بالأو القضائية في حالة تأجيل الحكم أبقاء المتهم تحت الرقابة لاحية إص
مر أيصدر  ،2وجه للمتابعة لاالإجراء ينتهي بإصدار أمر أ ن هذاكما أ تكميلي للقضية

                                                           

مجلة القانون العام الجزائري ، جراءات طلب التعويض عن الحبس المؤقت في التشريع الجزائري، إرزقفايدة _ 1  
.80_11ص ،0303، جامعة جيلالي اليابس بلعباس، 0العدد، المجلد الثامن  

جامعة، 0العدد، منثاالمجلد ال، صوت القانونمجلة ، ثره على حرية المتهمأنظام الرقابة القضائية و ، حميسمعمر _ 2  
  013_009ص، 0300، بونعامة خميس مليانةالجيلالي 
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ف ي التحقيق المكل  يجوز لقاض ثحداين أما الأغفي حق المتهمين البال الرقابة القضائية
كما أن تسبيب هذا الأمر متعلق  ،فقطجراء في مواد الجنايات بالتحقيق معهم إتخاذ هذا الإ

تبرير إتخاذه لهذه ات التي تستدعي تسبيبها و لتزامي التحقيق لأحد الإو تعديل قاضبتبديل أ
كما يمكن  ،راءات والتي يمكن لمحامي المتهم أو المتهم نفسه إستئناف هذه الأخيرةجالإ

التخلي عن هذا الإجراء ورفعه سواء تلقائيا من طرف قاضي التحقيق أو بطلب من المتهم 
رف قاضي طبب من سمر مهم بأالفصل في طلب المت يتمو  ،1بعد إخطار وكيل الجمهورية

 ذا لم يتم ذلك يتوجه من قامشر يوما من تاريخ تقديمه للطلب وا  التحقيق خلال خمسة ع
لب أمامها طتهام التي تفصل في القضية خلال عشرين يوما من تقديم البالطلب إلى غرفة الإ

                   2.ول ب الألا بعد مرور شهر من يوم رفض الطلولا يجوز تجديد الطلب إ

فراج عن الجمهورية يجوز لقاضي التحقيق الإخطار وكيل بعد إ :فراج مر بالإالأ_ثالثا    
ن ل كلما إستدعي لإجراءات التحقيق وأثن يمتالمتهم شرط التعهد من طرف هذا الأخير أ

فراج عن المتهم الذي ولوكيل الجمهورية تقديم طلب الإ ،تحركاتهر قاضي التحقيق بكل طيخ
لا أ ل فيهصالفبيقوم قاضي التحقيق  فرج عنه خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وا 

قد و ي التحقيق فراج لقاضطلب الإحاميه تقديم منه من حق المتهم و كما أ ،في الحين
 و عائلية تكون صحية أوالتي ي تجعل القاضي يفرج عنه سباب التيتضمن هذا الطلب الأ

تقديم الطلب  بعد ، ومام الجهة المعنيةوقت أي يتضمن تعهد من المتهم للمثول في أما ك
لوكيل الجمهورية الذي يتقدم بطلباته  يقدمه ق الطلب بالملف وبإرفايقوم قاضي التحقيق 

بداء أيام من تاريخ التبليغ إضافة إلى إبلاغ المدعي المدني بالطلب لإخلال خمسة 
التحقيق أن يصدر أمرا مسببا خلال ثمانية أيام من إرسال الطلب ، وعلى قاضي ملاحظاته

لا تم رفع تظلم إلى غرفة الإ  لبات كتابية من النائب العامطمرفقا ب تهاملوكيل الجمهورية وا 
ذا لم تفصل في الوقت المحدد أفرج عن المتهم  ،تي تفصل فيه في غضون ثلاثين يوماال وا 

مكن إعادة الطلب ذا تم رفضه لا يمرتبط بطلب المتهم أما إ تلقائيا إلا إذا تقرر إجراء تحقيق

                                                           

مجلة ، وامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري، أشول بن شهرة، محي الدين علي_ 1  
.083_098ص، الجزائر، ردايةغجامعة ، 0العدد ، 00المجلد ، جتهاد للدراسات القانونيةالإ  
.المعدل والمتممج  إمن ق  0مكرر  001نظر المادة أ_ 2  
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فراج بكفالة والذي كما نص المشرع الجزائري على الإ ،1لا بعد شهر من تاريخ الرفضإ
ن أ طعلى شر  ،رتكاب جريمة بقوة القانونفئة الأجانب الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد إ صيخ

 كذالدعوى كلها و اريف اصبم الدعوى والتكفلجراءات ول لجميع إثيلتزم المتهم كذلك بالم
                                                                               2.التعويض

                                                           عند نهاية التحقيق:الفرع الثالث

كل ما يلزم للكشف على الحقيقة و التحقيق والقيام بجراءات عند إستكمال قاضي التحقيق لإ  
لا إما إصدار أمر الإحالة أو الأمر بأ ،م يقضي في الأخير بأمريندانة المتهإثبات براءة أو إ
                                                                           .وجه  للمتابعة 

لة هو أمر يصدر عن قاضي التحقيق يتضمن إرسال أو احالإأمر  :حالة مر بالإالأ_ولأ    
 ن الواقعة المعروضةالحكم المختصة بالنظر فيها متى رأى ألى جهات إحالة ملف القضية إ

ذا كانت الواقعة محل التحقيق يحال الملف إلى قسم المخالفات إ ،3مامه تشكل جريمة جنائيةأ
رفع إجراء كان محبوسا و ذا عن المتهم إل مخالفة ويقضي قاضي التحقيق بالإفراج تشك

 و حداثبالنسبة للقصر ترفع إلى قسم الأفذا كانت تشكل جنحة أما إ ،الرقابة القضائية عنه
ان المتهم محبوسا يبقى على حاله إلى ذا كلة إوفي هذه الحا، بة للبالغينقسم الجنح بالنس

لى حين القضائية عليه تبقى سارية إرقابة ن الكما أ ،حين أن تبت المحكمة في هذا الأمر
نتهى أما إذا تعلق الأمر بجناية إ ،4ليها ملف القضيةطرف المحكمة المحال إرفعها من 

لعام ليقدم طلباته لى النائب التحقيق فيها يقوم قاضي التحقيق بأمر إرسال المستندات إا
تهم على محكمة حالة المإمرا بيحيل الملف إلى غرفة الإتهام لتصدر هذه الأخيرة أو 

.                                                                               5الجنايات  

                                                           

.70ص، مرجع سابق، حسن فريجة، فريجةمحمد هشام _ 1  
.010من خلفي، مرجع سابق، صحعبد الر _ 2  
،0العدد ، 08مجلد ، مجلة المفكر، التقيد بحدود الدعوى أحالة في ظل مبدقرار الإ، بن بوعبدالله، وردة قودةحنان _ 3  
.000_033ص، 0300 ،0جامعة باتنة    

.070ص، مرجع سابق، حسن بوسقيعةأ_ 4  
.77ص، مرجع سابق ،فريجة ، حسينفريجةمحمد هشام _ 5  
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مة الدعوى قاإذا ما رأى قاضي التحقيق أنه لا داعي لإ:لمتابعةوجه ل لأب مرالأ_ثانيا    
يكون هذا و لا وجه للمتابعة أصدر أمرا بأ كان ذلك مخالفا لطلبات النيابة نالعمومية حتى وا  

ي جعلت قاضي التحقيق سباب التوقد تكون الأ ،الأمر مسببا لأنه يعتبر بمثابة حكم أو قرار
ون أو ن تكون الواقعة لا تمثل جريمة معاقب عليها في القانيصدر هذا الأمر إما قانونية كأ

الدفاع الشرعي أو أن ركنا من أركانها غير متوفر أو كأن يقوم سبب من أسباب الإباحة ك
الجرائم التي تستلزم شكوى خاصة أو أن  ن تكون الواقعة منمانع من موانع العقاب أو أ

وقد تكون  ،نقضاءيرها من أسباب الإغو الدعوى قد إنقضت إما بوفاة المتهم أو التقادم أ
   .            ئل كافية ضدهو عدم وجود دلاضوعية كأن يكون المتهم مجهولا أسباب مو الأ

الحبس المؤقت بسبب القضية  ذا كان رهنبعد إصدار الأمر يفرج مباشرة عن المتهم إ    
كان لسبب آخر أو كان الأمر محل إستئناف من النيابة  ذاأما إ مرالتي أصدر من أجلها الأ

كما  ،ذا ماكان المتهم مجنوناوجه للمتابعة إ لاكما يمكن إصدار أمر أ ،فراج عنهلا يتم الإ
صحابها كما ينص على إصدار هذا الأمر الفصل في رد الأشياء المحجوزة إلى أيترتب 
لمصاريف على عاتق المدعي المدني فية الحساب وتقع اصيقوم قاضي التحقيق بت ،القانون
ولة و جزئيا وتكون على عاتق خزينة الدا بقرار مسبب كليا أذا كان حسن النية يعفى منهأما إ
ثبت أن صاريف على عاتقها ما لم يكن المدعي المدني قد الحالات المب تقع  في أغلالتي 

ف الأسباب التي بني ختلاإلا وجه للمتابعة بأمر بتختلف حجية الأكما  ،1دعاءه تعسفيإ
ولا  ،جراءاتالإتوقف السير في و نقضاء الدعوى العمومية إ عليهيترتب  حيث  الأمر عليها
لمدني فقد حقه في ن المدعي اأخرى على نفس الواقعة أي أمة نفس الدعوى مرة قاإيجوز 

الب بالتعويض من طن يأن للمتهم أكما  ،ام المحكمة على نفس الواقعةمأمباشرة الدعوى 
أو إذا ما  ظهرت أدلة جديدة ذاأما إ مام المحكمةأكاذب مباشرة  غبلاى بدعو دعي المدني مال

         2.الدعوى وجاز العودة للسير في إجراءاتهاتهام تتغير حالة الإألغي الأمر من غرفة 

 

                                                           

.070ص، مرجع سابقبغدادي،  جيلالي _ 1  
جامعة البليدة، السادسالعدد ، و الدراسات القانونية والسياسية مجلة البحوث ،لا وجه للمتابعةأمر بالأ، معمريكمال _ 2  
.011_090ص  
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                                          وامر قاضي التحقيق   أستئناف إ:المطلب الثاني

ة مستقلة تمارس مهامها بكل حرية في حدود ما يقره القانون طيمثل قاضي التحقيق سل   
مباشرة تتجلى في إستئناف أوامره التي يصدرها ليها رقابة غير عمال تمارس عكن هذه الأل

ض أوامر ئي حيث بين المشرع كل الأطراف التي لها حق الطعن في بعبتداأثناء التحقيق الإ
ار المترتبة عليه والآث (ثانيرع الالف) وكذا إجراءات الإستئناف (الفرع الأول) قاضي التحقيق

                                                                           .(الفرع الثالث)

                         وامر قاضي التحقيق  أستئناف إطراف المخول لها الأ:ولالفرع الأ 

مام شرع للنيابة العامة حق الطعن في أوامر قاضي التحقيق أل المخو   :النيابة العامة_    
ل ثتم أنهاو ها اتجراءرف مهم في الدعوى العمومية وسير إعتبارها طوذلك بإرفة الإتهام غ

وامر تابعة وللنائب العام كذلك الحق في الإستئناف سواء كانت هذه الأ ،ةالمصلحة العام
                          1.رسال المستندات للنائب العام عدا الأمر بإماعكسها  أولباتهم طل

وامر قاضي إستئناف بعض من أ و محاميهل القانون للمتهم أخو   :محاميهو أالمتهم _    
مان عدم التعسف في حق هذا الأخير التحقيق وذلك ضمانة للمتهم وحسن سير العدالة وض

الأمر بتمديد الحبس  ،الأمر بقبول الإدعاء المدني ستئنافها هيومن الأوامر التي يمكنه إ
ض طلب الإفراج عنه مؤقتا، مر برفالأ ،المتهم الجسديةظرا لمساسه بحرية حتياطي نالإ

ن فإ وبذلك ،و نوعيص سواء كان شخصي أو محلي أختصاكذلك الأوامر المتعلقة بالإ
وامر قاضي التحقيق على ق من مجال إستئناف المتهم أو محاميه لأالجزائري قد ضي   المشرع

         2.ستئناف لها في مجال الإالعامة والتي وسع لة للمصلحة ثعكس النيابة العامة المم
 وامر قاضي التحقيقللطرف المدني الحق في إستئناف أ :محاميهو أالطرف المدني _    

منها تلك الماسة بحقوقه  ،طوامر فقلق إنما محدد في بعض الأطلكن هذا الحق ليس م
خبير أو رفض لبه إجراء الخبرة أو سماع الشهود أو إجراء معاينة أو تعيين طالمدنية كرفض 

وامر التي يتم فيها رفض طلباته عاء المدني أي أن له الحق في إستئناف جميع الأدقبول الإ
                                                           

.060ص، مرجع سابق، بغداديجيلالي _ 1  
كلية ، رسالة ماجستير، جراءات الجزائية الجزائريبتدائي في ظل قانون الإثناء التحقيق الإأنات المتهم ضما، دريادمليكة _ 2  

.78ص، د س ن، جامعة الجزائر، الحقوق  
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جراء تحقيق كذلك له الحق في إستئناف الأمر برفض إ ك تعزيزا لمكانته وضمانا لحقوقه،وذل
 ستئنافق الإحفالمشرع خول له  ،رف النيابة العامةطو من ت من طرفه أكسواء الدعوى حر 

كما أن له الحق في إستئناف الأمر بعدم الإختصاص سواء  ،وذلك ضمانا لحقوقه المدنية
عليه التأكد من  ي التحقيق وجبضفبمجرد وصول الملف لقا و شخصيمحلي أو نوعي أ

ته البطلان فيوجه المدعي جراء مهم يترتب على مخالفإختصاصه في القضية لأن هذا الإ
                                                            1.لى الجهة المختصة المدني إ

وامر قاضي التحقيق              أستئناف إجراءات إ:الفرع الثاني  

اها المشرع طعبل على كل جهة أ ريقة عشوائيةطوامر قاضي التحقيق بإستئناف أ يتم لا    
ذ إ وامر،قانونا لإستئناف هذه الأآجال محددة لية و كد بقواعد شن تتقي  الحق في الإستئناف أ

ة ثلاث أيام من تاريخ جمهورية لدى كتابة ضبط التحقيق بإستئنافه في مديصرح وكيل ال
جراءات إلا أن النائب العام بالرغم من أن له الحق في الإستئناف بنفس إ ،صدور الأمر

مر مع وجوب الأدر بعشرين يوما من تاريخ صدور تق هستئنافالجمهورية إلا أن مهلة إوكيل 
خلال ثلاث ستئنافه محاميه إ ويقدم المتهم أ ستئناف خلال نفس المدة،الخصوم بهذا الإ غتبلي

التحقيق أو لكاتب ضبط المؤسسة ط ريق عريضة لكاتب ضبطعن مر أيام من صدور الأ
لى كاتب الذي يقوم بتسليمها في غضون أربع وعشرين ساعة إ و وساذا كان محبالعقابية إ

تهم بالأمر الصادر في حقه تبدأ مدة خر تبليغ المتأ ذامع التنبيه إلى أنه إضبط التحقيق 
طرف المدعي المدني بنفس ستئناف من كما يتم الإ ،ناف من يوم تبليغهستئسريان أجل الإ

وعلى المستأنف أن يذكر تاريخ الأمر  ،طن الذي إختارهن يتم تبليغه بالو الإجراءات على أ
دوره يرفعه إلى غرفة لى النائب العام الذي بطبيعته وكذا التهمة ويرسل الملف إنف و تأالمس

                                                               2 .مرالإتهام للفصل في الأ

 

                                                           

  1 ،طروحة دكتوراه، أجراءات الجزائية الجزائرينسان على قانون الإحقوق الإ منظومة ير تطورأثت، خليل الله فليغة_
.019ص، 0300، قالمة 0791ماي  7جامعة  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق   

.007أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص_ 2  
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                           امر قاضي التحقيق أو ستئناف إعن  ثار المترتبةالآ:الفرع الثالث

، إذ ستئنافهما الأثر الناقل والأثر الموقف للإرين ثألإستئناف أوامر قاضي التحقيق     
دة بما عرض تهام للفصل فيها وهي مقي  رفة الإلغستئناف بنقل الدعوى ر الناقل للإثيتمثل الأ

اف فلهذه الجهة ستئنفة من قام بالإصنف وما ورد في تقرير الطعن وبرف المستأطعليها من 
ون دستئناف دراسة مسألة الحبس الإحتياطي وحدها إذا ما كان هو موضوع الإصلاحية 
لا كان الإجراء باطلاغلى التعدي إ لا وجه تئناف يتعلق بأمر أسأما إذا كان الإ ،يرها وا 

حيث ستئناف الثاني فهو الموقف للإر ثأما الأ ،اسة الملف كاملان تقوم بدر أها للمتابعة فل
وذلك  وامرولا حتى تنفيذ الأ جراءات ولا التحقيقلا يوقف سير الإ اً يعتبر الإستئناف إجراء

أن يواصل مهامه  ولقاضي التحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا ضمانا لحسن سير
لكن بطبيعة الحال إستثنى  ،ير ذلكغتهام حتى بعد رفع الإستئناف ما لم تقرر غرفة الإ

 نالمشرع الأوامر المتعلقة بالحبس الإحتياطي إذا ما كان الإستئناف من طرف النيابة أي أ
في أمر الإفراج كما أنه إذا كان غير محبوس لا يتم  المتهم يبقى محبوسا حتى يتم الفصل

                 1.مر ل في الأصتهام حتى يتم الفغرفة الإلى رفع الإستئناف إ ذا ماحبسه إ

                     تهام                                    رقابة غرفة الإ :المطلب الثالث

ي التحقيق أعمال قاض رقابةتمارس سلطتها ب إذ هام درجة ثانية للتحقيقتتعتبر غرفة الإ     
                                         .وتصحيح الإجراءات التي ترى أنها تستدعي ذلك 

                            جراءات التحقيق             إالرقابة على ملائمة :ولالفرع الأ 

غرفة الإتهام على أعمال قاضي التحقيق في تصحيح الإجراءات و تعديل  رقابةل ثتتم    
تهام أشخاص لم الحكم المختصة و  لجهةإلى إحالة الملف  ةضافإنه هذا الأخير ما أغفل ع ا 

دور لها ر وصف الواقعة وبهذا فغيية تطسللى إضافة إتهامهم في مرحلة التحقيق يتم إ
ولتمارس  ،بتدائيائية في مرحلة التحقيق الإجر مراجعة وتصحيح ورقابة على الأعمال الإ

اءه الوصف طلإعكاملا  يجب أن يرسل لها ملف الواقعةطة المراجعة سلتهام رفة الإغ

                                                           

.068جيلالي بغدادي، مرجع سابق، ص_ 1  



سلطات قاضي التحقيق :الفصل الثاني  

59 
 

ئب العام إذا ما رأى قاضي التحقيق أن طرف الناها من تم رفع الملف لسواء الصحيح 
و مخالفة ف لجهة الحكم بوصف الواقعة جنحة أحالة الملالواقعة تشكل جناية أو رأى أن إ

ذا قدم النائب بكامل الملف في حالة ما إ كذلك غتبلو أن الواقعة تشكل جناية، غير موفق و 
هنا تتكفل هذه الأخيرة بجميع و   وجه للمتابعةلالقرار أ هاصدار لبات بفتح تحقيق بعد إطالعام 

و ضي التحقيق أارفع لها عريضة من قتن بجزء من الملف كأ هار طاخأما إذا تم إ ،جراءاتالإ
رسل الملف ن تقضي بالبطلان وتما أمشوب بالبطلان فإ جراءبسبب إوكيل الجمهورية 

لب طذا كان موضوع الأما إ ،تتصدى للإجراءعيده لنفس القاضي أو لقاضي تحقيق آخر أو ت
 ،ستئناف فقطد بحدود الإإنما تتقي  ستئناف فلا يمكنها التصدي للموضوع الإالمرفوع لها هو 

جراءات التي قام لإن اريق تحقيق تكميلي إذا رأت أطما عن ة المراجعة تمارس إطن سلكما أ
كما يمكنها  ،للتصرف فيه عند نهاية التحقيق هايعاد الملف لف ير كافيةغبها قاضي التحقيق 

ن وذلك إما بتوسيع التحقيق في جرائم أخرى إذا ما رأت أ سيع التحقيقجراء تو أن تقوم بإ
كما  عض الوقائعفل الفصل في بغللواقعة أو أنه أصحيح ط الوصف القاضي التحقيق لم يع

لم يوجه لهم قاضي التحقيق الإتهام وهذا رين خلاحية توسيع التحقيق إلى أشخاص آصلها 
د مقي   لكن هذا ،تجة عن ملف الدعوىلناار الجرائم والوقائع اطالتوسيع لا يجوز إلا في إ

دلة وجه الدعوى إلا بظهور أنتفاء في حقه أمر بإ صدر صتهام لشخعدم توسيع الإك طبشرو 
تهام رفة الإغتهام دون القيام بتحقيق تكميلي وبالنسبة لقرار كذلك لا يجوز توسيع الإ ،جديدة

                                                     1.ير قابل للطعنفهو غتهام توسيع الإب

جراءات                       الرقابة على صحة الإ:الفرع الثاني  

على إجراءات التحقيق وأعمال قاضي  رفة الإتهام لسلطة المراجعةغلى ممارسة إضافة إ    
كل شذا كانت قد تمت بة الرقابة على صحة هذه الإجراءات وما إطن لها سلالتحقيق فإ
 لانهاطجراءات بعلى بعض الإ تبوبذلك قد يتر  ،و مخالف لما ينص عليه القانونصحيح أ

جزاء يلحق إجراء البطلان هو ف و مخالفتها لقاعدة جوهريةلمخالفتها لما نص عليه القانون أ
ما قانونيا إالبطلان فيكون  ،ره القانونيثفيعيبه ويجعله غير منتجا لآ التحقيق  راءاتجمن إ

و جوهريا ، ألانطيترتب على مخافتها الب محددة قواعدجراءات أي أن القانون يشترط في الإ
                                                           

.077أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص_ 1  
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جوهرية  جراء بسبب مخالفته لشكليات وقواعدل ببطلان الإصن يفويعني أن القضاء يمكنه أ
عن إغفال أو خرق لشكل من  ناتجنه م أن القانون لم ينص عليها صراحة أي أغمهمة ر 

يقة ثل الو ثفتتاحي فهو يمفي الطلب الإو التاريخ ل الإمضاء أثساسية مأشكال الإجراءات الأ
متعلق بالنظام  جوهري لانطالصحيح يترتب عنه ب صداره بالشكلالأساسية للتحقيق فعدم إ

                                         .التحقيق جراءاتلان كافة إطينتج عنه بمما العام 

يها للان المرفوعة إطتهام جهة قضائية مختصة بالفصل في دعوى البلإرفة اغتعتبر      
معيب فهي ملزمة  جراءأنها إن رأت وجود إ إذ الجمهورية و وكيلاً من قاضي التحقيق أسواء

نها رفة الإتهام بإستئناف أحد أوامر قاضي التحقيق فإغخطار فإذا ما تم إ ،بتقرير بطلانه
ن لان أم لا دون أطالبجراء ا كان يترتب عن هذا الإذبموضوع الإستئناف ما إ طتختص فق

و الطرف المدني في هذه كما لا يجوز للمتهم أ ، جراءات الملفباقي إ لىإتتجاوز حدودها 
فإذا قام أحدهم  ،باقي الإجراءات إذا ما كانت صحيحة أم لالب للنظر في طلة تقديم االح
تهام بعدم قبول نظام العام تقضي غرفة الإجراءات غير تلك المتعلقة بالارة بطلان أحد الإثبإ

ي ع الصلاحية للنظر فتهام فهنا لها واسأما إذا ما تم رفع الملف كاملا إلى غرفة الإ ،الطلب
لانها طجراءات والقضاء ببلان التي قد تشوب الإطلات البارة كامل حاثكافة الإجراءات وا  

عد ذلك لها كامل الصلاحية وب ،حقة لهالاجراءات الوالنظر إذا ماكان يجب بطلان الإ
 .             1ن تتصدى للموضوعيره أو أغته للحالإرجاع الملف لقاضي التحقيق نفسه أو إ

ثر قانوني أو أن يتم عدم إنتاجه لأية أجراء هو لان الإطار المترتبة على بثمن الآ    
عادته إ الحكم  ما في حالةأ ،حيحة لمتابعة الإجراءاتصريقة الطلى التصحيح هذا الإجراء وا 

في أي حال  ليهيمنع الرجوع إ ويسحب الملف و يودع لدى كتابة ضبط المجلس طلانه بب
                                                                            2. حوالمن الأ

 

  
                                                           

  1 في العلوم ثبحالأالمجلة العربية للدراسات وا، جراءات بطلان التحقيقإتهام في تقرير رفة الإغختصاصات ، إرامي حليم_
.668_618، ص0300، 0، جامعة البليدة 00الإنسانية والإجتماعية، المجلد   

.061ص، مرجع سابق، حمد الشافعيأ_ 2  
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: خلاصة الفصل الثاني  

نظم المشرع الجزائري إجراءات التحقيق القضائي والتي تدخل ضمن مهام و أعمال     
 قاضي التحقيق ضمن قانون الإجراءات الجزائية و التي تتمثل في الإنتقال إلى مكان وقوع

لى إجراء تفتيش المساكن والتي لا يتم إلا بإذن من قاضي لمعاينة الأدلة إضافة إالجريمة 
 حددهابحضور صاحب المنزل أو أحد الأشخاص التي قانونا و  التحقيق في أوقات محددة
الجريمة أو المساهمة في كل الأشياء المستعملة في إرتكاب  طالقانون مع إمكانية ضب

سير التحقيق أعطى المشرع لقاضي التحقيق سلطة سماع شهادة أي ناء ثو أ ،إرتكابها
شخص يرى فائدة من سماع شهادته وللوصول إلى الحقيقة يقوم قاضي التحقيق بإستجواب 
المتهم وذلك بسماع أقواله ومناقشته بالأدلة والتهم المنسوبة إليه مع إمكانية مواجهته بالشهود 

، ولإستكمال التحقيق يقوم قاضي في التصريحات ي إذا ما رأى تناقضأو المدعي المدن
ئل الفنية التي تستدعي خبير التحقيق بندب خبراء لإجراء الخبرة اللازمة والتي تكون في المسا

جراء الإنابة القضائية و التي تكون سير التحقيق يقوم قاضي التحقيق بإولتسهيل  ،مختص
ر مهم في ها وبما أن لقاضي التحقيق دو محددة في بعض الإجراءات التي لا يستطيع القيام ب

عتراض المراسلات لمشرع الجزائري سلطة منح الإذن بإعطاه امرحلة التحقيق القضائي أ
محددة و ذلك التسرب في جرائم خطيرة  وكذا إذنالصور و تسجيل المكالمات  طوالتقا

اء كانت أوامر سو لقاضي التحقيق سلطة إصدار  و ،كبر عدد من المجرمينللوصول إلى أ
والأمر بإحالة الملف أو و عدم فتح تحقيق  صاصختمتعلقة بمهامه كالأمر بالتخلي وعدم الإ

لإحضار أو القبض والإيداع مر باكالأ و التي تخص حرية المتهمأ الأمر بألا وجه للمتابعة،
ولما كان لقاضي التحقيق من  بس المؤقت والرقابة القضائية والأمر بالإفراج،و بالحأ

تهام التي لية في إصدار هذه الأوامر إلا أن للأطراف حق إستئنافها أمام غرفة الإاستقلا
ي جراءات و الفصل فوذلك لممارستها لسلطة مراجعة الإ تعتبر درجة ثانية للتحقيق

عادة طلان الإجراءات أو إة الملائمة و التي لها الحق في تقرير بطلالإستئناف وكذا س
                                                                              .تصحيحها 
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و نصل إلى النتائج  ،ظام القانوني لقاضي التحقيقبدراسة موضوع المذكرة المتعلق بالن     
جراءات إلى بيان الدور المميز لقاضي التحقيق خلال سير إالمختلفة التي تهدف الإقتراحات 

:و كذا السلطات المخولة له  الإبتدائي مرحلة التحقيق القضائي  

 عطى له المشرع الجزائري ضي مكلف بمرحلة التحقيق القضائي أقاضي التحقيق هو قا_
جباري في حيث يكون التحقيق إ,اءات التحقيق جر سلطات ومهام لضمان السير الحسن لإ

                                          .الجنايات وجوازي في كل من الجنح والمخالفات 

.   ى الحقيقة والكشف عن المجرمالتحقيق دور جمع المعلومات والأدلة للوصول إل لقاضي_
.       لعدلقتراح من وزير اقيق بموجب مرسوم رئاسي بناء على إن قاضي التحيعي  _
إصداره الأوامر والسهر على حسن  قلالية في ممارسة مهامه وع قاضي التحقيق بإستيتمت  _

مطلقة حيث تخضع أعماله للرقابة من طرف  ستقلالية ليستسير الإجراءات لكن هذه الإ
                                                                            .تهام غرفة الإ

.           ي طرف تقديم طلب تنحيتهتوافرت أسباب تنحية القاضي يجوز لأ ذا ماإ_
تهام المتمثلة في النيابة العامة و طة الإالمشرع الجزائري بين سل زمي  جراءات لحسن سير الإ_
ختصاصات و مهام ية إو حدد لكل جهة قضائلة في قاضي التحقيق ثة التحقيق المتمطسل

                                                                                .مكلفة بها

تي وقعت في حدود دائرة إختصاصه لجرائم الص قاضي التحقيق بالنظر في كل ايخت  _ 
المرتكب للجريمة أمام قاضي  ثُ م الحدَ حيث يقدَ ،ستثناءات بكل المجرمين لكن هناك إو 

التمتعين العسكريون و الفئات مثل الولاة والوزراء و  عضكذلك بحداث، تحقيق مكلف بالأ
كون التحقيق في ي والذين حدد لهم المشرع قواعد خاصة خلال مرحلة التحقيق، بالحصانة

يق المحلي لقاضي التحق ختصاصالمخالفات جوازي و يمتد الإجنح و في الالجنايات وجوبي و 
.                               خرى محددة حصرا إلى دائرة إختصاص محاكم أفي جرائم   

فتتاحي من وكيل الجمهورية ق بالدعوى العمومية عن طريق طلب إيتصل قاضي التحقي_
ذا ما رفض فتح مع إصدار قرار مسبب إه سلطة فتح تحقيق أم لا، فل ،د بهلكنه ليس مقي  

رف ي من طدعاء المدن، أما الطريق الثاني لإتصاله بالدعوى العمومية فهو الإالتحقيق 
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ن المشرع الجزائري لم يحدد مبلغ الكفالة الواجب دفعها والملاحظ أالمضرور من الجريمة، 
.                                                              من طرف المدعي المدني   

و حدد  جراءات الجزائيةت قاضي التحقيق من خلال قانون الإنظم المشرع الجزائري سلطا_
أعطاه سلطة القيام بالعديد من الإجراءات سواء  بحيث ،لى نهايتههامه منذ بداية التحقيق إم

             .خرى للقيام بها طة منح الإذن لجهات أعطائه سلبنفسه أو من خلال إ
كن بنفسه شخصيا و تفتيش ماالأ لقاضي التحقيق في بداية التحقيق سلطة القيام بمعاينة_

طة منح كما له سل ،دلة والحقائقمحل يرى أن من ذلك فائدة للكشف عن الأ وكل مسكن أ
لا من خلاله وذلك تحت طائلة البطلان وبهذا تيش الذي لا يمكن القيام بهذا الإجراء إذن التفإ

فله سلطة ضبط كل  ضافة لهذاإ ،م المخولة لهنلاحظ المكانة المميزة لقاضي التحقيق والمها
 .و في المساعدة للقيام بها ئدة من حجزها سواء إستعملت في الجريمة أء التي يرى فاشياالأ
ز اء سماع الشهود و الذي لا يجو جر طة القيام بإجراءات سللقاضي التحقيق أثناء سير الإ_

لإنابة ستجواب المتهم و القيام بندب الخبراء و اإضافة إلى إلأحد غيره القيام بهذا الإجراء، 
ل له القانون القيام بإنابة ات التي خو  جراءلا يمكنه القيام بأحد الإالقضائية فيما إذا كان 

.                                                                       جلهاقضائية من أ  

لها حرمة ولا يجوز طبقا للقانون إختراق و حتى المشتبه فيه تعتبر الحياة الخاصة للمتهم أ_
جراءات خاصة في قوم بإن يه ولقاضي التحقيق و لحسن سير الإجراءات أأن   إلا   ،هذه الحرمة

الإذن لإلتقاط الصور أو تسجيل المكالمات و إعتراض  منحب وذلك  جرائم محددة حصرا
ن هذه الجرائم عدد من المتهمين وكشف الحقيقة بإعتبار أ كبرالأصوات للوصول إلى أ

ذن القيام بها تحت إشراف ضابط شرطة لكن بإ التسرب التي يتملى عملية ، إضافة إخطيرة
ئري ن المشرع الجزانلاحظ أه وبدراسة هذا الموضوع، أن   لتحقيق وتحت مراقبته إلا  من قاضي ا

خفاء إف، إجراء يشكل خطرا على حياتهلم يعط حماية خاصة للمتسرب بإعتبار أنه يقوم ب
                                      .                        لههويته لا يعد حماية كافية 

وامر في ار الأصدئري مكانة قاضي التحقيق من خلال إعطائه سلطة إز المشرع الجزامي  _
 المتهملى إصدار أوامر متعلقة بحرية إضافة إ ،بداية التحقيق بأن يرفض التحقيق أو يباشره

                                     .سواءاً تعلق ذلك بالاوامر الماسة بحريته أو المقي دة لها
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  أن  لممنوحة له في التشريع الجزائري إلا  ستقلالية قاضي التحقيق و المكانة المعتبرة ارغم إ_
قاضي التحقيق  كما أن   ،ة العامةو النيابأوامره قابلة للإستئناف سواء من طرف المتهم أ

ها حقيق عن طريق رفع ملف القضية لعتبارها درجة ثانية للتيخضع لرقابة غرفة الإتهام بإ
ن وجدت أن فتقوم بممارسة سلطة مراجعة الإجراءات والتي تقوم بإحالتها لجهة الحكم أو ما إ

ام هذا إذا ما تم رفع تهتأمر بفتح تحقيق تكميلي أو توسع من الإ هناك نقص في الإجراءات
فليس  اضي التحقيق فقطءات قجراأما إذا ما رفع لها إستئناف لإجراء من إ ،الملف كاملا لها

كما لغرفة الإتهام ممارسة سلطة مراقبة  ،ستئناف فقط أن تنظر في إطار الإلها الحق إلا  
ري و بهذا و بطلان جوهسواء بطلان قانوني أ طلانجراءات التي قد يترتب عنها البصحة الإ

عادة الملف لقاضي التحقيق لإكمال سير  فغرفة الإتهام إما أن تقوم بتصحيح الإجراء وا 
لق يترتب عليه بطلان ما جراء باطل بطلان مطالإ التحقيق بصورة عادية أو أن تقضي بأن  

                                                                       .جراءات لحقه من إ

                                                                        :الإقتراحات 
                                       .وجب تحديد مبلغ الكفالة المتعلق بالإدعاء المدني _
ضمن قانون الإجراءات تحديد البيانات الواجب ذكرها في الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني _

.                                                                          الجزائية 
              .وجوب توسيع حماية الشهود في جرائم اخرى غير تلك المحددة حصرا_
.ماية كاملة للقيام بعملية التسربتوفير ح_  
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 قائمة المصادر والمراجع

:المصادر  

يدة ر الج ،0303ديسمبر  03تاريخ ، الصادر ب0303التعديل الدستوري الجزائري لسنة _0
                                        .03/00/0303بتاريخ الصادرة  70 العدد الرسمية

الجريدة ، المتضمن قانون العقوبات ،0766جويلية  7المؤرخ في  ،66/016رقم  مرالأ_0
                                .، المعدل والمتمم 0766 بتاريخالصادرة  97الرسمية العدد 

ن الاساسي المتضمن القانو  و 0339 سبتمبر 6المؤرخ في  39/00القانون العضوي رقم _0
                     .0339 /37/37بتاريخ  الصادرة ،18العدد الجريدة الرسمية للقضاء، 

9_القانون رقم 36_03 المؤرخ في 0 ديسمبر سنة 0336، يعدل ويتمم الأمر رقم011-66 
المؤرخ في 7 يونيو سنة 0766 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، 

.                                09/00/0336بتاريخ الصادرة  79الجريدة الرسمية العدد   

، الجريدة المتعلق بحماية الطفل ،01/38/0301المؤرخ في  ،01/00القانون رقم _1
                         .                 07/38/0301 تاريخالصادرة ب 07الرسمية رقم 

  المتضمن قانون القضاء العسكري،، 0307جويلية  07المؤرخ في  09_07القانون رقم _6
                                  .30/37/0307الصادرة بتاريخ  98 عدد الجريدة الرسمية

 القواميس والمعاجم :
، البليدة، قصر الكتاب، ت القانونية في التشريع الجزائريقاموس المصطلحا، بتسام القرامإ_1
                                                                  . د ع م ،ند س  ،د ط 

   :المراجع
  :الكتب _ 
آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، _1

                                                                   .جامعة القاهرة، د س ن
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، عشر الطبعة الثالثة ر،الجزائ ،دار هومة، د ج، التحقيق القضائي، حسن بوسقيعةأ_0
0300.                                                                                  

، منقحة الطبعة الثانية، دار هومة ،جراءات الجزائيةفي قانون الإالبطلان ، حمد الشافعيأ_0
                                                                    .     0331 ،الجزائر

حكام عرفة الأمعين القضاة لم ،حمد ابراهيم احمد البدرانيأ ،حمد حميد سعيد نعيميأ_9
                 . 0308، ولىالطبعة الأ، د م ن، المعتز للنشر والتوزيع دار ،دراسة مقارنة

شغال الديوان الوطني للأ، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، جيلالي بغدادي_1
                                                .0777، ولىالطبعة الأ، ن مد ،   تربويةال

الجزائر،  دار الخلدونية، ،د ج ،ت الجزائيةجراءاون الإشرح قان الوجيز في ،طاهريحسين _6
                                                                   .د س ن ،الطبعة الثالثة

    ،ردنالأ ،لثقافيدار الكتاب ا ،دراسة في تاريخ القضاء الشرعي ،براهيم الربابعةإمحمد _8
.                                                                          د س ند ط،    

 ،د ط ،دار الخلدونية، ت الجزائيةاجراءشرح قانون الإحسين فريجة،  ،محمد هشام فريجة_7
                                                                         .0300، الجزائر

 الطبعة ،الجزائر ،دار هومة ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، محمد حزيط_7
                                                                           .0337، الثانية

الجزء الثاني التحقيق القضائي  ،جراءات الجزائيةشرح قانون الإ ،سليمان بارش_03
                                .0337، ولىالأ الطبعة، الجزائر ،باتنة، دار قانة ،بتدائيالإ
بيت  ،بتدائيالجزء الثاني التحقيق الإ ،جراءات الجزائيةشرح قانون الإ ،وهايبيةأعبد الله _00
                                                         .0300الطبعة ، الجزائر ،فكارالأ

تهام والتحقيق في نظام قاضي التحقيق من الجمع بين سلطتي اَلإ أشرف، عبد الحميد_00
                            .م0303 ،الناحية التطبيقية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، د ط
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 ، دار بلقيس، ية في القانون الجزائري والمقارنالإجراءات الجزائ عبد الرحمان خلفي،_00
                                                             .007، الجزائر، ص6الطبعة 

مركز الكتاب  ،بتدائيالتحقيق الإ ،سراء جاسم محمد العمرانإ ،حمد حامد القدوأعماد _09
                                                        . ند س  ،د ط، د م ن، كاديميالأ
ستدلال ول الإالكتاب الأ ،ئيةجراءات الجزاقانون الإالمستحدث في  ،علي شملال_01

.                                    0308، الثانية الطبعة ،الجزائر، دار هومة ،تهاموالإ  
الكتاب الثاني التحقيق  ،جراءات الجزائيةالمستحدث في قانون الإ ،علي شملال_06

                                                  . 0308، الجزائر ،هومة دار، والمحاكمة
   ،البدر دار ،د ج ،جراءات الجزائية بين النظري والعلميشرح قانون الإ ،فضيل العيش_08
                                           .د س ن  ،دلةطبعة جديدة منقحة ومع، د م ن  

دار الراية  ،نسانبتدائي كحق من حقوق الإصول التحقيق الإأ ،غسان مدحت الخيري_07
.                                           0300، ولىالطبعة الأ ،د م ن، للنشر والتوزيع  

                                                                                 :المقالت
مجلة الحوكمة  ،قتصادي والماليالقطب الإمام أجراءات التقاضي إ ،بن بوعزيزآسية _0

               .01_8ص، 0300 ،0جامعة باتنة، 0العدد  ،0المجلد، قتصاديوالقانون الإ
لتقاط الصور في قانون ا  صوات و تسجيل الأ عتراض المراسلات،، إجميلة محلق_0
كلية  ،90 عدد ،والقانوندارة قتصاد والإالتواصل في الإمجلة  ،جراءات الجزائية الجزائريالإ

             .078_089ص، 0301، عنابة ،باجي مختار الحقوق والعلوم السياسية جامعة
جراءات الجزائية الجزائري و لمسكن وضماناته على ضوء قانون الإتفتيش ا، دلال وردة_0

جامعة  ،0العدد ، 7المجلد رقم ، مجلة القانون والعلوم السياسية، النظام السعودي نموذجا
                           . 007_000ص ص  ،0300، الجزائر ،بي بكر بلقايد تلمسانأ
، الجزائريري في قانون الإجراءات الجزائية التسرب كأسلوب من أساليب التح ،هدى زوزو_9
 ،0309خيضر بسكرة،  جامعة محمد، 00العدد ،دفاتر السياسة والقانون   

                                                                       .009_001ص
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مجلة  ،ضاة وسيرها على الدعوى الجنائيةهانة القإمدى  ،جمعة السيد محمدزكريا  _1
  .79_83ص ص ،0307، د م ن ،العدد الثالث والثلاثون ،المجلد الثاني ،الشريعة والقانون

مجلة ، التقيد بحدود الدعوى أحالة في ظل مبدالإ قرار ،بوعبداللهبن ، وردة حنان قودة_6
                    .000_033ص ،0300 ،بسكرةجامعة ، 0العدد ، 08مجلد  ،المفكر

، مجلة 0303حكيم تبينة، حدود الحصانة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة _8
، 0300 ،، جامعة بسكرة0العدد ، 1المجلد ، طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية

                                                                          .803_800ص

، والسياسية جلة البحوث والدراسات القانونيةم ، وجه للمتابعةألامر بالأ ،معمريكمال _ 7
                                            .011_090ص ،جامعة البليدة، العدد السادس

، جراءات الجزائية الجزائريشخاص والمساكن في قانون الإضمانات تفتيش الأ ليلى قايد،_7
، 0303، بن خلدون تيارتإجامعة  ،09العدد، 0 مجلد، مجلة البحوث القانونية والسياسية

.                                                                       81_13ص ص   

 ،00 العدد، مجلة البدر، ستجواب في القانون الجزائريضمانات الإ ،الفحلةمديحة _03
.                                  097_098ص ص ، 0300 ،المركز الجامعي للبيض  

 ،مجلة صوت القانون، ثره على حرية المتهمأائية و نظام الرقابة القض ،معمر حميس_00
   .013_009ص، 0300، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 0العدد ،منثاالمجلد ال

 ،قطاب الجزائية المتخصصةجرائية الخاصة بالأالقواعد الإ، معمر فرقاق، وهيبة رابح_00
 ،بن باديس مستغانم جامعة عبد الحميد ،الثالث العدد ،مجلة البحوث القانونية

                                                                          .008_008ص

مجلة القانون والعلوم  ،الحق في البراءة أثره على مبدأالحبس المؤقت و  ،مكي بن سرحان_00
 .630_176ص، 0307، كلية الحقوق جامعة سعيدة 0العدد ، المجلد الرابع ،السياسية

ين المساس بحرمة المساكن جراءات تفتيش المساكن بإ ،نسرين مريوة، محمد ذيب_09
جامعة  ،0العدد  ،7المجلد  ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية ،ثبات الجريمةإوضرورة 

                                   .97_00ص ص ، 0300جوان ، طغواالأ ،عمار ثلجي
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حوليات جامعة ، جراءات التحقيقإمن  جراءإتفتيش المساكن ك ،بن زايدسليمة _06
  .090_000ص ص ،د س ن ،0كلية الحقوق جامعة الجزائر ، 00العدد ، د م،  0الجزائر

مجلة ، مام قاضي التحقيقأحضار المتهم إمر بالأ ،عبد الرحمن عوض رجا ملالحة_08
  .                         703_700ص ،0300 ،0العدد، المجلد التاسع، صوت القانون

وامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم ، أشول بن شهرةعلي محي الدين، _07
جامعة  ،0العدد  ،00المجلد ، جتهاد للدراسات القانونيةمجلة الإ، في القانون الجزائري

                                                         .083_098ص ،الجزائر، ردايةغ

 ،نتهاك حرمة مسكن وضوابط التفتيش في القانون الجزائريإجريمة  ،العرفيفاطمة _07
، بومرداس، بوقرةمحمد أجامعة  ،شغال الملتقى الوطنيأعدد خاص ب ،مجلة السياسة العالمية

                                                            .073_018ص ص ، 0307

مجلة  ،جراءات طلب التعويض عن الحبس المؤقت في التشريع الجزائريإ ،فايدة رزق_03
 ، جامعة جيلالي اليابس بلعباس ،0العدد ،المجلد الثامن ،القانون العام الجزائري والمقارن

                                                                     .80_11ص ،0303

لتقاط الصور والتسرب إ صوات وعتراض المراسلات وتسجيل الأ، إفوزي عمارة_00 
ق كلية الحقو  ،00العدد  ،نسانيةمجلة العلوم الإ، جراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائيةإك

.                          019_001 ،0303 ،قسنطينة ،والعلوم السياسية جامعة منتوري  

التسرب في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري حماية للنظام العام  ،صالح شنين_00
جامعة عبد  ،30العدد  ،المجلة الجزائرية للقانون المقارن، والحريات أم حماية للنظام العام

                                                     .000_007ص، بجاية ،الرحمان ميرة
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 القانونية وصلاح الدين جبار، إختصاص القضاء العسكري، مجلة الجزائرية للعلوم _00
                   .000_070د س ن، ص ص  د م ن، د م، د ع، الإقتصادية والسياسية،

المجلة  ،جراءات بطلان التحقيقإ تهام في تقريرختصاصات غرفة الإ، إرامي حليم_09
، 0جامعة البليدة  ،00المجلد  ،جتماعيةبحاث في العلوم الانسانية والإالعربية للدراسات والأ

                                                                .668_618ص  ،0300
 ،يم للسياسة الجنائية في التشريع الجزائريضمانات حماية الشهود تقي   ،رشيدة كابوية_01

، 0307، درارأحمد دراية أجامعة ، كلية الحقوق، 0العدد، 8المجلد ،قانون والمجتمعمجلة ال
                                                                          .03_0ص ص

مجلة المنار للبحوث  ،متيازات الدبلوماسية والقنصليةالحصانات والإ ،رضوان بن صاري_06
                                     .0308 ،المدية ،ولالعدد الأ ،د م ،القانونيةوالدراسات 

مجلة  ،مرحلة البحث والتحري عن الجرائم قوال الشهود فيأسماع  ،بوعزيزشهرزاد _08
 ،0308 ،سكيكدة ،العدد السابع ،ولالمجلد الأ، ستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالأ

                                                                     .099_007ص ص

ستجواب في ثناء الإأضمانات المتهم ، براهيمإعبد الرحمان الحاج ، خديجة روفية تباني_07
 ،0العدد  ،1المجلد  ،قتصاديةمجلة الدراسات القانونية والإ، جراءات الجزائيةظل قانون الإ
                                    .060_096ص ص  ،0307 ،الجزائر، جامعة غرداية

مجلة  ،قطاب الجزائية للنظر في جرائم الفسادختصاص الأإقواعد  ،يورخديجة عم_07
                                 . 0309، جيجل ،العدد الثاني ،دراسات في الوظيفة العامة

                                                                       :الرسائل الجامعية 
جراءات الجزائية بتدائي في ظل قانون الإثناء التحقيق الإأضمانات المتهم  ،مليكة درياد_0

                         .د س ن ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير ،الجزائري
 ،منتوريجامعة الاخوة  قسنطينة،، العلوم هطروحة دكتورا، أقاضي التحقيق ،فوزي عمارة_0

0303.                                                                                  
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جراءات الجزائية ر منظومة حقوق الانسان على قانون الإير تطو  أثت، خليل الله فليغة_0
، قالمة 0791ماي  7جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،دكتوراهطروحة ، أالجزائري
0300.                                                                                  

                                                                             :محاضرات ال
موجهة لطلبة السنة الثانية  ،جراءات الجزائيةنورة بن بوعبدالله، محاضرات قانون الإ _0

                                                   .الحقوق  كلية ،0جامعة باتنة  ليسانس،
سين العيساوي، محاضرات في مقياس التحقيق القضائي، موجهة لطلبة السنة الأولى ح_0

                                                                  .0303ر، ماستر، الجزائ
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 الملخص:

 يا في الجنح واز القضائي وجوبيا في الجنايات و جو  قاضي التحقيق هو قاضي حكم مكلف بالتحقيق    
ذلك  و ،لتحقيق القضائياثناء مختلف مراحل   أمهام  ات وطعطاه المشرع الجزائري سلأ ،المخالفات

فتتاحي من وكيل ق بالدعوى العمومية عن طريق طلب إيتصل قاضي التحقي ،جراءاتلحسن سير الإ
و يمارس سلطة إصدار الأوامر  ،المدعي المدنيدعاء مباشر من طرف أو عن طريق إالجمهورية 

الحقيقة لى يراه مناسبا للوصول إ ماويقوم بكل  ،إستقلالية والإشراف على إجراءات التحقيق القضائي بكل
الأوامر  لكن نظرا لأهمية هذه الإجراءات و ،و الكشف عن المتهمين من أجل ضمان حقوق الضحية

مراقبة الجهة القضائية المكلفة ب بتحديدستقلالية الإخاصة الماسة بحرية المتهم قيد المشرع الجزائري هذه 
وأعطى للأطراف حق انية للتحقيق ثتهام والتي تعتبر درجة رفة الإغهي  و ،قاضي التحقيق عمالأ

         .متهم وحسن سير العدالةلحقوق الهذا ضمانا و ضمن قانون الإجراءات الجزائية استئناف أوامره 
  

قاضي التحقيق، التحقيق القضائي الإبتدائي، إجراءات التحقيق،  ،النظام القانوني :الكلمات المفتاحية 
.                      غرفة الإتهام، المشرع الجزائري، سلطات قاضي التحقيق، قانون الإجراءات الجزائية
                                                            

Abstract: 

    The investigating judge is a ruling judge charged with the judicial 
investigation, obligatory in felonies and permissible in misdemeanors and 
violations. The Algerian legislator has given him powers and tasks during the 
various stages of the judicial investigation in order to smooth the progress of 
the procedures. The investigating judge contacts the public lawsuit through an 
opening request from the public prosecutor or through a prosecution. Directly 
on the part of the civil prosecutor, he exercises the authority to issue orders 
and supervise judicial investigation procedures with complete independence 
and does everything he deems appropriate to reach the truth and reveal the 
accused in order to guarantee the rights of the victim. However, given the 
importance of these procedures and orders, especially those affecting the 
freedom of the accused, the Algerian legislator has restricted them. This 
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independence determines the judicial body charged with monitoring the work of 
the investigating judge, which is the indictment chamber, which is considered a 
second level of investigation, and gives the parties the right to appeal his 
orders within the Code of Criminal Procedure, and this is to guarantee the 
rights of the accused and the proper administration of justice. 

 

Keywords: the legal system, the investigating judge, the preliminary judicial 
investigation, investigative procedures, the indictment chamber, the Algerian 
legislator, the powers of the investigating judge, the Code of Criminal 
Procedure. 


